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 مةقدِالُم 

وعلى آله  ،مين )محمد(لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأ الحمدُو ،بسم الله الرحمن الرحيم     
 جمعين.أصحابه أو

أو  في شق القانون المدني القانونية في جميع النظم القانونية المعاصرة سواءً ثباا الإ أدلةدليل من  الشَّهادة نَّإ     
ناععا  المراد حقوق والموذلك من حيث شموله لل ،وتأريخياً قديماً ثباا وكان للشهادة الدور الأكبر في الإ ،الجزائي
 وضيقاً، تحجيماً أكثر الشَّهادةب ثباا أصاحت نطاق الإ ثباا إلا انه بتطور الحياة وتطور وسائل الإ ،بواسطتها هاإثباات

، حيث تم التضييق من النصاب والمقدار المالي الذي والتجارية لا سيما في نطاق القانون المدني والتعاملا  المالية
ف بصر الشَّهادةها بإثباات يةإمكانالمادية الظاهرة للعيان بقيت في إطار لا ان الوقائع ، إالشَّهادةفيها ب ثباا يجوع الإ

سست عليها، تي أُالدعوى القضائية ال قيمةأو  الواقعة المذكورة بها تقيمة ما تسااأو  النظر عن قيمة الواقعة المادية
فرأيت من  ،أروقة المحاكمفي حياتنا اليومية وفي  في القضايا المدنية قانوني إثباا الاالغة للشهادة كدليل  هميةوللأ

لحلول ووضع ا اموضوع دقيق وجزئي بخصوصها للاحث فيها وتوضيح الماهم والغامض بشأنه الضروري إختيار
، حيث كثيراً ما يقدم طرفي المناععة القضائية الشَّهادة تَرجيح، ألا وهو موضوع ثيرهاا  التي يشكاليالمناساة للإ

تم التعامل معها وحسم يف يوك ؟ضمن نطاق المناععة المدنية شهوداً، فما يكون العمل بخصوص شهود الطرفين
 معين وذلك عند تعارضهما بخصوص حق وقضاءً؟ القانوني السليم بخصوص ذلك قانوناً جراءوما هو الإ هما؟مصير

قد أقر   النافذ (1979( لسنة )107) العراقي رقم ثباا ( من قانون الإ82وبما ان نص المادة ) ،بينهمامتناعع عليه 
 أجلالمختصة يكون ذا سند قانوني، ومن  المدنية ذلك من قال المحكمة إتااعفإن لذا  ،ا الشَّهادبين  تَرجيحال

 ا الشَّهادبين  تَرجيحهل ان عملية ال وبصورة سليمة فيجب معرفة قضائياً تَرجيحذلك ال إجراء يةكيفالتوقف على 
 إثباا  أجلمن  المحكمة المختصة قوم بهاأُخرى يجب ان تا  إجراءيتاعها أم  ؟ترَجيحال تهاءنبإ لية سهلة تنتهيعم
شهادة الخصم  تَرجيحهل ان و نفيها؟أو  هاثبااتفيها الى شهادا  شهود الطرفين لإ ستماعنفي الواقعة التي تم الإأو 

اقى سيداً لحسم النزاع ي)الحاسمة أو المتممة( وهل ان اليمين القانونية  ؟القضائية ةحقه محل المناعع ثباا كافٍ لإ
؟ أم الخصم الذي رجحت شهادته ن الخصم الذي له حق توجيه اليمين؟وم ؟هإثبااتالمعروض على القضاء المراد 

الى  الراجحة بتوجيه اليمين المتممة الشَّهادةان المحكمة تستكمل قناعتها بخصوص شهادته؟ أم  ةالخصم المرجوح
ه حق ءإعطاو ثباا عاجزاً عن الإ الخصم الذي كانت شهادته مرجوحةً رإعتااوهل ان  الخصم الذي رجحت شهادته؟
 عليهناعع تحقه الم إثباا رهاقاً للأخير بخصوص صم الذي رجحت شهادته ألا يعتبر إتوجيه اليمين الحاسمة الى الخ

بتكليفه  ومرةً ،المحكمة االتي رجحته الشَّهادةثبات حقه ب؟ مرةً أوتكليفه مرتين بخصوص واقعته المتناععة بشأنه
نفس الأمر بالنساة لتوجيه  ؟تبر الأمر تعسفاً وإجحافاً بخصوص ذلكليه، ألا يعالموجهة إبأداء اليمين الحاسمة 

هذا كله من جانب، ومن جانبٍ شهادته على شهادة خصمه،  تَرجيحمن قال المحكمة بعد ان تم إليه  اليمين المتممة
ع مناععة مختلفة اضيموأم  المتداعيين مشتركة بين الطرفين واحدة ناععةيتم بصدد موضوع م تَرجيحهل ان الآخر، 

ان لمحكمة التمييز أم  وهل ان محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية المطلقة بخصوص ذلك ؟تضمها دعوى واحدة
ي هل انها أ أيضاً شخص الشاهدالشَّهادة أم تناول موضوع ت تَرجيحوهل ان عملية ال ذلك؟ الرقابة عليها بخصوص

تمييز الرقابة وان كانت لمحكمة ال من الناحيتين؟أم  من الناحية الشخصيةأو  من الناحية الموضوعية الشَّهادةتناول ت
فهل انها تتناول  ترَجيح؟بالأحرى ما سلطة الجهة الرقياة بخصوص عملية الأو  تناول تلك الرقابةعلى كل ذلك فماذا ت

 بخصوص توجيه اليمين المتممة تَرجيحالإليها  ما تؤولأم  تها محكمة الموضوعفقط بعكس ما رجح تَرجيحعملية ال
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ا  قانونية إشكاليومن كل ما ساق يتاين ان هناك  ترَجيح؟ أي ما هي حدود هذه الرقابة؟ال طرفيأحد  الىالحاسمة أو 
من قال العاملين في  وإختلاف في وجها  النظر صاحت مثاراً للتساؤلا حلولًا وانها أ ثباا لم يضع لها قانون الإ

ننا سوف نطرح عدة إلذا ف، نا لهذا الموضوع الدقيقإختياروهذا هو ساب  ،القضاء وخصوصاً القضاء المدني
 منها:و اد الحلول المناساة لهايجعليها وإ جابةاول جاهدين في هذا الاحث الإتساؤلا  بخصوص موضوع بحثنا نح

 القانوني؟ صطلاحالإ من ناحية الشَّهادة تَرجيحما المقصود بمفهوم  -1
 واجب عليها؟أو  حق للمحكمة المختصة الشَّهادة تَرجيحمادأ أو  قاعدة إعمالهل ان  -2
 في النهاية؟ تَرجيحسيداً لحسم النزاع محل عملية ال )الحاسمة أو المتممة( اقى اليمينيهل  -3
والى أي من  ،يمين المتممةالأو  اليمين الحاسمة افهل انه تَرجيحان كان لليمين دوراً في حسم المناععة محل ال -4

 المرجوحة؟ الشَّهادةالخصم ذا  أو  الراجحة الشَّهادةالخصمين توجه، الخصم ذا  
ثبقالًا لكاهل الخصم الراجح شهادته وتكراراً إترَجيح شهادة الطرفين باليمين ألا يعتبر حسم النزاع محل  -5

 ؟عليهه حقه المتناعع ثبااتلإ
 حقه محل المناععة القضائية؟ ثباا شهادة الخصم كافٍ لإ تَرجيحهل ان  -6
 هما؟احدإأو  يتناول شهود الطرفين من الناحيتين الموضوعية والشخصية تَرجيحهل ان موضوع ال -7
إليه  ما تؤولأم  بين الشَّهادا  فقط تَرجيحتتناول عملية ال للجهة الرقابية المختصةهل ان السلطة الرقابية  -8

 الخصمين؟أحد  المتممة الىأو  بخصوص توجيه اليمين الحاسمة جيحتَرال

 تَرجيح قاعدةا  حقيقية بخصوص شكاليلإهذه التساؤلا  التي نراها مثار  على جابةننا سوف نحاول الإإو     
 .شهادا  الشهود

وضح من خلال المنهج التحليلي أ، وذلك لكي في هذا الاحث المنهج التحليلي التطايقي إتااع استحسنتنني إو     
المعاني القانونية المناساة لها من وجهة نظري  ءإعطاوتحليلها والنصوص القانونية ذا  العلاقة بموضوع الاحث، 

، بغية تقريب بموضوع الاحث القرارا  القضائية ذا  العلاقة إيرادمن خلال المنهج التطايقي فنحاول ما أ، القانونية
تذبذب القرارا  المذكورة بخصوص إختلاف وجها  النظر و، وبيان القانونية بصدد موضوع بحثناوجهة النظر 

 .ا  التي يثيرها موضوع الاحثضوع بحثنا والتي يعتبر دليلًا للإشكاليمو

 الأولالاحث الى ثبلاثبة مااحث، نتناول في الماحث  هذا وارتأينا وحسب الضرورة القانونية والقضائية ان نقسم     
، وقسمناه الى ثبلاثبة مطالب، الشَّهادة تَرجيحالقانوني، وماهية  صطلاحلغةً، وفي الإ الشَّهادة تَرجيحبالتعريف 

 صطلاحفي الإ الشَّهادة تَرجيحتعريف لغةً، والمطلب الثاني الى  الشَّهادة تَرجيحب الى التعريف الأولوخصصنا المطلب 
 ،ثباا دوره في الإ ،الشَّهادة تَرجيحما في الماحث الثاني فنتناول أ، الشَّهادة تَرجيحالقانوني، والمطلب الثالث الى ماهية 

 تَرجيحالسند القانوني ل الى الأولمطالب، حيث خصصنا المطلب  ثبلاثبةالى  أيضاً ، وقسمناهته في التطايقإشكاليو
 عمالالقانوني لإ طارالإ الى ، والمطلب الثانيوحكمه من حيث الجواع والوجوب ثباا الإ أدلةوموضعه بين  الشَّهادة
 أدلةب الشَّهادة تَرجيح، والمطلب الثالث الى علاقة وشروطها هإثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة تَرجيح قاعدة
عملية  إجراءوتناولنا في الماحث الثالث المحكمة المختصة ب من العدم، إثباا وكفايتها كدليل  خرىالقانونية الُأ ثباا الإ
مطالب، حيث خصصنا  أربعةالى  أيضاً والرقابة القضائية عليه، وقسمناه وسلطتها التقديرية ا الشَّهادبين  تَرجيحال
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السلطة التقديرية ا ، والمطلب الثاني الى الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالمحكمة المختصة ب الى الأولالمطلب 
المحكمة المختصة بممارسة الرقابة  ، والمطلب الثالث الىا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءللمحكمة المختصة ب
السلطة التقديرية للمحكمة والمطلب الرابع والأخير الى  ،ا  ونوع هذه الرقابةالشَّهادبين  تَرجيحالقضائية على عملية ال

الاحث بخاتمة متضمناً لأهم ومن ثبم ننهي  ،ا الشَّهادبين  تَرجيحالمختصة بممارسة الرقابة القضائية على عملية ال
 .المقترحا و ستنتاجا الإ
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 { الأولالماحث  }

 الشَّهادة تَرجيحالقانوني، وماهية  صطلاحلغةً، وفي الإ الشَّهادة تَرجيحبلتعريف ا
وناين ماهية  كما القانوني، صطلاحمن الناحيتين اللغوية وفي الإ الشَّهادة تَرجيحفي هذا الماحث تعريف  نتناول     

 تَرجيح الأولعرف في المطلب مطالب، حيث نُ ةقمنا بتقسيم هذا الماحث الى ثبلاثب ولتيسير ذلك، الشَّهادة تَرجيح
القانوني، وناين في المطلب الثالث ماهية  صطلاحعرفه من ناحية الإمن الناحية اللغوية، وفي المطلب الثاني نُ الشَّهادة
 .دةالشَّها تَرجيح

 

 { الأولالمطلب  }

 لغةً الشَّهادة تَرجيحالتعريف ب

ورأيت من المناسب  ،من الناحية اللغويةوذلك  ،(الشَّهادة تَرجيحنقوم في هذا المطلب بتعريف عنوان بحثنا )     
 الشَّهادةوالفرع الثاني الى التعريف ب ،لغةً تَرجيحالى التعريف بال الأولتقسيم هذا المطلب الى فرعين نخصص الفرع 

 وكما يأتي: ،لغةً
 

 {الأول الفرع  }

 لغةً تَرجيحتعريف ال

و)أرْجَحَ( له و)رَجَّحَ(  ،فيهما أي مَالَرجَح بالضم والفتح، )رُجْحَانا( الميزانُ يَرْجُح ويَ( رجََحَ)لُغَةً: تَرجيحال     
 .(1)ه )راجِحاً(إعطا( أي اًتَرجيح)

(، رَجَّحَ: رَجَّحَ )الميزانَ( فضَّل أُخرىبالموعون: )رَجَحَتْ كِفَّةُ ميزان على  ( رُجُحاً ورُجْحاناً ورجَاحةً: مالَ)رجََحَ     
حادِثٍ(، رَأْي تقَْديريّ  تَرجيحوقوع، احْتِمال، أرجحيَّة، ) يةإمكان(: تَرجيحالى: )رَجَّحَ رأْياً على آخَر(، ) وقوَّوى ومالَ

مِن الُمحْتَّمَلْ أَن(،  رَجَّحْ أن،يّ: احِْتِماليّ، مُرجَّح: غالِب له الأَرْجحَيَّة: )رأَيٌ مُرجَّح ، مِن الُمتَرجيحأَعْلى في مَجال الظَّنّ، 
 .(2)تأَثَبيٌر أكَاَرأو  والقيِمَة، لَهُ شأََنٌ هميةفوقُ غَيرَهُ في الأغَيْرُ مُرَجَّحْ: مُسْتَاْعَدْ، غَيْرُ مُحْتَمَلْ، أمَْرٌ غَيْرُ مُرَجَّحْ، مُرَجَّحْ: يَ

 

 

 

 
 

                                                           
 .(234، ص )(1998) سنة بيرو ،-بي بكر عادالقادر الراعي، دار ابن كثير، الطاعة الثالثة، دمشقأمختار الصحاح، محمد بن  (1)
 (.534، ص )(2013) سنة المنجد في اللغة العربية المعاصرة، لويس معلوف، دار المشرق، الطاعة الرابعة، بيرو ، (2)
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 { الفرع الثاني }

 لغةً الشَّهادةتعريف 

(: خَاَرٌ قاطعِْ، تقول شَهَدَ على كذا من باب سلََمَ، وقولهم: أَشْهَدُ بِكَذا أَيْ أحَْلفُِ، و)الُمشاهدََةُ(: الُمعايَنَةُ، الشَّهادة)     
وَشهِدَهُ بالكسر شُهُوداً أَي حضََرَهُ فهو شاهِد وقَوْمٌ شُهُودٌ أَي حُضُور وهو في الأَصل مَصدرَ، اسْتَشْهَدَهُ سأَلَهُ أّنْ 

 .(1)يَشْهَدَ لَهُ

، دَليل علامة تَكْشفُِ )شَهَادةَ( جمَْعُ شهَادا ، أَخاارُ المرَءُ بِما رأى، والإقْرارُ بِما عَلِمَ، إفادَةُ الشاهدُِ أمَامَ المحكمة     
الحَواس، إسْتَشْهدَ: طلََبَ مِنْ فلُان أنْ يَشْهدَ، إسْتشَْهدََ  إحدىعن شَيءْ، شاهِد: عايَنَ رأى بالعَيْن، مُشاهَدَةَ: إدراك ب
 .(2)شُهُودأو  يأتي بشاهِدْأو  جَارَهُ في قَضِيةٍ ما، مُسْتَشْهِدْ: الذي يأَتي بإسْتِشْهاد،

 

 { المطلب الثاني }

 القانوني صطلاحفي الإ الشَّهادة تَرجيحالتعريف ب

القانوني لعنوان بحثنا  صطلاحتعريف مناسب ودقيق من ناحية الإ ءإعطانحاول في هذا المطلب ان نقوم ب     
أو  فقهيإلا اننا لم نتمكن من الحصول على تعريف  ،، حيث انه ورغم بذلنا لجهود مستفيضةالشَّهادة تَرجيحالرئيسي 
السوابق كذلك في و الشَّهادةوموضوع  ثباا لهذا العنوان رغم بحثنا في أغلب كتب ومراجع شرح قانون الإقضائي 
يولي اهتماماً كافياً بمسألة المشرع المدني لم يعطي تعريفاً لهذا العنوان ولم  بأن أيضاً ومن المعلوم ،القضائية

 ة القضائية وما يتركه من آثبار قانونية وقضائية بخصوص ما تؤولبين الشَّهادا  رغم دوره الاارع في العملي تَرجيحال
 ساابالأ إحدى وان هذا الأمر كان من ،تَرجيحطرفيها بساب هذا الأحد  طرفي الدعوى ورجحان كفة إثباا دليل إليه 

 قالنا قد مروا عليه مرور الكرام ولم يعطوه ينلكون ان الااحث ،هذا الموضوع للاحث فيه إختيارالذي حدى بنا الى 
 الشَّهادةاننا قد وقفنا في بعض المراجع المتطرقة الى شرح موضوع  إلاح المقصود منه، إيضا أجلالحق الكافي من 

أو  تعريف قانوني ءإعطالا ان ذلك لم ترقى الى إ الشَّهادة تَرجيحالمفاهيم ل إعطائهم بعضقانوني الى  إثباا كدليل 
من لموضوع ا ما لهذارغم ه تعريفاً جامعاً ومانعاً، هذا إعتاارأو  عليه عتمادي يمكن الإإصطلاح قضائيأو فقهي 

في  الشَّهادةتعريف  الأولث في ناح ثبلاثبة فروعهذا المطلب الى  مَ، لذا رأيت من المناسب ان أُقَسِالاالغة هميةالأ
 الشَّهادةحيث انه من المهم ان نتوقف على تعريف  لناحية اللغوية،بعد ان عرفناه من ا القانوني بشكل عام صطلاحالإ

ية بعد ان صطلاحمن الناحية الإ تَرجيحصص الفرع الثاني الى تعريف النخو ،هاتَرجيحقال ان نتوقف على تعريف 
وذلك من ناحية معاً  الشَّهادة تَرجيح الاحث في تعريفالى  الفرع الثالثثبم نتطرق في  ،أيضاً عرفناه من الناحية اللغوية

 .القانوني صطلاحالإ

 
 

                                                           
 (.349المرجع السابق، ص )مختار الصحاح،  (1)
 (.799-797المنجد في اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص ) (2)
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 { الأولالفرع  }

 القانوني صطلاحفي الإ الشَّهادةتعريف 

 ،و تشريعياً للشهادة اللاحقة لم يعطي تعريفاً قانونياً المعدلة وتشريعاته ثباا ان المشرع المدني وضمن قانون الإ     
تعاريف للمصطلحا  القانونية  ءإعطاودرءاً للخلاف يتجناون في الغالب الأعم  حيث إنهم ،غلب المشرعينوهذا حال أ

 لذا نرى ،بذلك انحيانا للقضاء ليقوموإنهم يتركون ذلك للفقه وأ قضائية،أو  ا  قانونيةإشكاليالتي قد تثير لاحقاً 
عطوا التعريف المناسب قد أ ةالشَّهادوموضوع  ثباا قانون الإ أحكامغالاية الكتب والمراجع الشارحة لنصوص و بأن

في  نسانها )اخاار الإبأن كما وعرفت ،(1)بحق لغيره على غيره( نسانها )اخاار الإبأن الشَّهادةحيث عرفت  ،للشهادة
ها )قيام الشاهد في مجلس القضاء بعد حلف اليمين بأن أيضاً وعرفت ،(2)مجلس الحكم بحق لغيره على غيره(

ضائي تعريف قانوني وق ءإعطا أيضاً ناإمكان، وب(3)غيره ويترتب عليها حق لغيره(بالاخاار عن واقعة حدثبت من 
سمعه أو  القانونية فيها يقدم الشاهد اخااراً عاينه ثباا الإ أدلة إحدى: هي الشَّهادةللشهادة وعلى الوجه الآتي )

 من شأنه في حال ثباو  حق لأحد طرفي الدعوى على طرفه الآخر الذيصوص بخ افي دعوى منظورة أمامه للمحكمة
 .قضائياً( الحاصل إنهاء النزاعصحته 

 

 { الفرع الثاني }

 يةصطلاحمن الناحية الإ تَرجيحتعريف ال

ئها إعطامن الناحية اللغوية، فرأيت من المناسب  ترَجيحفي المطلب الأول من هذا الماحث بتعريف البعد ان قمنا      
ضيح المعنى ية، وذلك لتوصطلاحمن الناحية الإ معاً الشَّهادة تَرجيحتعريف ياً قال ان انتقل الى إصطلاحتعريفاً 

أحد  مرتاة في إثباا )هُ بأن تَرجيحف الاعض الحيث عرَّ وضوحاً ودقةً، أكثرعنوان بحثنا بصورة ي لصطلاحالإ
كما  ،(5)(به ويطرح الآخرالدليلين ليعلم الأقوى فيعمل أحد  تقوية)هُ بأن ه الآخرونــف، وعرَّ(4)الدليلين على الآخر(

الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أقرب من الآخر أحد  )تقديم المجتهدهُ بأن أيضاً فرِّوعُ
الدليلين وبيان عيادة أحد  تفضيلتَرجيح أو إلا مع وجود التعارض فحيث انتفى التعارض انتفى ال تَرجيحولا يكون ال

                                                           
آثبار الإلتزام، -( نظرية الالتزام بوجه عام، الإثباا 2الدكتور عادالرعاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ) (1)

 (.312(، ص )2009لانان، سنة )-الطاعة الثالثة الجديدة، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو 
 (.190(، ص )1986طاعة دار القادسية، بغداد، سنة )الدكتور آدم وهيب النداوى، شرح قانون الإثباا ، م (2)
، الطاعة الثانية، المكتاة الوطنية، الموصل، سنة دراسة مقارنة-الدكتور عااس العاودي، شرح أحكام قانون الإثباا  العراقي (3)
 (.196(، ص )1997)
-القاضي الدكتور محمد اسماعيل الاياتي، القواعد والضوابط الفقهية في الإثباا  القضائي، دار الكتب العلمية، الطاعة الأولى، لانان (4)

 (.46(، ص )2019بيرو ، سنة )
، منشورا  عين حسين رجب محمد مخلف الزيدي، قواعد التَرجيح بين أدلة الإثباا  المتعارضة في الدعوى المدنية، مكتاة السنهوري (5)

 (.146(، ص )2011الحقوقية، الطاعة الاولى، سنة )
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، لذا نكتفي بالآنف لننتقل الى الفرع الأخير من ترَجيحي للصطلاحمما ساق اتضح المعنى الإ ،(1)(أحدهما على الآخر
 القانوني. صطلاحمن ناحية الإ الشَّهادة تَرجيحهذا المطلب لتعريف 

 

 { الفرع الثالث }

 القانوني صطلاحفي الإ الشَّهادة تَرجيحتعريف 

القانوني  صطلاحلم يتم تعريفه من ناحية الإ الشَّهادة تَرجيحموضوع  بأن ساق وان أشرنا في مقدمة هذا المطلب     
بعض من المفاهيم التي ورد  في ثبنايا  إيراد مكانلا انه بالإإالقضاء، أو  من قال الفقهأو  من المشرع المدني سواءً

أو  يإصطلاحمفهوم  ءإعطاها إعتاار مكانبصورة عامة والتي بالإ دلةنا  والأيالا تَرجيحالمراجع الفقهية الااحثة ل
بعض  إيرادنقوم ب الشَّهادة تَرجيحي القانوني والقضائي لصطلاحقال ان نعطي التعريف الإ، والشَّهادة تَرجيحقانوني ل

 خرىواحدة منها على الُأ تَرجيحو الشَّهادةسلطة القاضي في وعن ) بأن إليه يث تم تطرقح ة،المفاهيم المذكورمن 
عدالة الاينة هي )هُ بأن إليه وتطرقكما  ،(2)رتياح وجدان القاضي(الى شهادة الشهود وإ طمننانسااه هو الحاجة الى الإ

 ،(4)(ا ــترجح الاينة المفصلة على المجملة عند التعارض بين الاين)هُ بأن إليه تطرق أيضاًو ،(3)(هاتَرجيحفي  ساسالأ
، (5)(تعذر الجمع بينهاإذا   يكون إلالا الشهادا بين  ترَجيحال)هُ بأن فقهاء الفقه المالكيمن قال إليه  شارةتم الإخيراً وأ

عليه  عتمادلم تعطي تعريفاً مانعاً وجامعاً يمكن الإ من وجهة نظرنا أعلاهلكون ان جملة المفاهيم المذكورة عليه و
 فنستطيع ه في الفرعين السابقين من هذا المطلب،إيراد، وما تم ومن منطلق ما جاء في المفاهيم المذكورة ،علماً وعملًا

أحد  للشهادة المقدمة من قال ثباا وية والأفضلية في الإالأولالقاضي  ءإعطا)هُ بأن الشَّهادة تَرجيح فَرِّعَان نُ بدورنا
 متناعع عليهبخصوص موضوع  ساسفي الأالمقدمة من قال الطرف الآخر المتعارضتين  الشَّهادةطرفي الدعوى على 

 (. وذلك في الدعوى المنظورة أمامه معين

 

 
 

                                                           
 ، نفس الصفحة.أعلاهحسين رجب محمد مخلف الزيدي، المرجع  (1)
دراسة مقارنة بين أحكام  -محمد عادالله الرشيدي، بإشراف الدكتور وليد عوجان، الشَّهادة كوسيلة من وسائل الإثباا الطالب  (2)

، موقع google(، 75(، ص )2011كلية الحقوق، سنة )-عة الشرق الاوسطالشريعة والقانون، جام
https://meu.edu.jo/libraryTheses. 

، موقع المجلة google(، 23، ص )مجلة علمية محكمة، تعارضة بعدالة الشهودالاينا  الم ، التَرجيح بيند حمد عثمانمجأعواد  (3)
 ./https://jlaw.journals.ekb.egالقانونية، 

، موقع اسلام ويب، google (، 62(، ص )4أبو العااس شهاب الدين احمد بن ادريس جزء ) -القرافي (4)
https://www.islamweb.net/،الدكتور حمدي بخيت عمران، التعارض والتَرجيح بين الاصوليين  ، ويلاحظ في نفس المعنى

، موقع كتب، googleوما بعدها(،  13(، ص )2019اصوا  للدراسا  والنشر، سنة )-والنحاة، الطاعة الأولى ، الناشر
https://books.google.iq/books. 

، ، موقع فضاء المعرفة القانونيةgoogle(، عن 2024-2023مغرب، سنة )-جامعة فاس-الدكتور محمد بخنيف، كلية الحقوق (5)
https://espaceconnaissancejuridique.com/. 

https://jlaw.journals.ekb.eg/
https://www.islamweb.net/
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 { المطلب الثالث }

 الشَّهادة تَرجيحماهية 

الى ماهية  شارةاتحة لموضوع الاحث الى الإتطرق بشكل مختصر وكفا المطلب أن أرأيت من المستحسن في هذ     
 تَرجيحالحجة وال ءإعطاحيث ان المقصود من ماهيته من وجهة نظري هو لجوء القاضي المختص الى  ،الشَّهادة تَرجيح
ما أو  ما يدعيه ثباا قد يقدم كل من طرفي الدعوى شهوداً لإإذ  ،طرفي الدعوى على شهادة الطرف الاخر أحدلشهادة 

الطرفين،  أحدرجحية لشهود الأ ءإعطافي  وهنا يأتي دور القاضي ،ء أو الدفعدعاأو لنفي الإ دفع به دعوى المدعي
معين لا أو  الى شهود الطرفين بخصوص موضوع محدد ستماعلا عندما يتم الإلا يكون إ تَرجيحوان اللجوء الى عملية ال

شهود الطرفين متعارضة عندما يكون شهادا  يتم اللجوء الى  الترجيح ومن جانبٍ آخر  ،مواضيع عدة في دعوى واحدة
شهادا  لا في حالة وجود التعارض بين إ الشَّهادة تَرجيحلية محيث لا يمكن اللجوء الى ع ،الدعوىموضوع بخصوص 

لا بد ان يستند الى تقدير  تَرجيحقاضي الموضوع بعملية الأو  كما وان قيام المحكمة ،شهود الطرفين المتداعيين
ذلك  أجلومن ستخلاصه من ظروف الدعوى، تم إوضوعية والشخصية، وكذلك ما يشهادا  الشهود من الناحيتين الم

 من حيث الشكل، الشَّهادة تَرجيحماهية  الأولتناول في الفرع أقسم هذا المطلب الى فرعين ت من المستحسن ان أُرأي
 تي:ما يأوك من حيث الموضوع، الشَّهادة تَرجيحماهية وفي الفرع الثاني 

 

 { الأولالفرع  }

 من حيث الشكل الشَّهادة تَرجيحماهية 

ا  التي جراءالمحكمة من الإأو  من حيث الشكل هو ما يقوم به القاضي الشَّهادة ترَجيحما نقصده من ماهية      
مجموعة من  إتااعذلك يقوم القاضي ب أجلطرفي الدعوى على الطرف الآخر، ومن شهادة أحد  تَرجيحتؤدي به الى 

لجلسة يرجح فيه الاينة الشخصية عدادي في الدعوى وفي محضر اقرار إلصداره منها هو إ ا  القانونية الشكليةجراءالإ
شهادا  شهود المدعي على شهادا   تَرجيححد طرفي الدعوى على الطرف الآخر وعلى الوجه الآتي )قرر  المحكمة لأ

ود المدعى شه ا حيث قد يحصل وان يرجح القاضي شهاد ،هذا على سايل المثال لا الحصر ،شهود المدعى عليه(
المرجحة عاارة عن شاهد واحد وليس شهوداً  الشَّهادةوقد يحصل ان يكون  ،المدعي عليه على شهادا  شهود

الى  شارةهو الإ الشَّهادة تَرجيحالذي يتوجب على القاضي ان ياينها في قرار  خرىا  الشكلية الُأجراءمتعددين، ومن الإ
أو  ا ءدعايكون الدعوى تتضمن مجموعة من الإ قدإذ  ،بشأنه تَرجيحالدفع الذي جرى الأو  ءدعامضمون الإ

فهنا لكي يكون  ،عدد منها لا جميعهاأو  حداهاشهود الطرفين بخصوص إ أقوالالدفوعا  وحصلت التعارض في 
 ةشارلابد ان يتم الإإذ  ،من حيث موضوعها تَرجيحطرفي الدعوى وكذلك الجهة التمييزية الرقياة على بينة من ماهية ال

بشأنها وكالآتي على سايل  تَرجيحالدفع الذي تم الأو  ءدعاالى ماهية الإ أعلاهإليه  المشار تَرجيحفي صلب قرار ال
ئه إدعاشهادا  شهود المدعي على شهادا  شهود المدعى عليه بخصوص  تَرجيحالمثال لا الحصر )قرر  المحكمة 

خر قانوني شكلي آ إجراءهم وأوموافقة منه(، أُذِنَ  دون من قال المدعى عليه ضمن إشغال داره المرقمة ...المت
 ا لشهادةهتَرجيح أسااب تَرجيحنها بشكل واضح في محضر جلسة الالا وهي بييستلزم على المحكمة القيام بها أ الذي
شهادا  شهود المدعي  تَرجيحيكون التسايب كالآتي )قرر  المحكمة  الدعوى على الطرف الآخر فمثلًا قدطرفي أحد 
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 دونمن قال المدعى عليه ئه المتضمن إشغال داره المرقمة ... إدعاعلى شهادا  شهود المدعى عليه بخصوص 
ء وتطابقاً مع دعادقةً ووضوحاً وتوافقاً مع الإ أكثروموافقة منه وذلك لكون ان شهادا  شهود المدعي جاء  أُذِنَ 

قاضي الموضوع القيام أو  ا  الشكلية التي يتوجب على المحكمةجراءالإأهم  من بأن ، عليه أرى(1)(ظروف الدعوى
 هو ما ساق ذكره. الشَّهادة تَرجيحبها عند قيامه بعملية 

 

 { الفرع الثاني }

 من حيث الموضوع الشَّهادة تَرجيحماهية 

قاضي الموضوع ان أو  بالمحكمةد  سااب التي أمن حيث الموضوع هو الأ الشَّهادة تَرجيحما نقصده من ماهية      
قابل  والطرفين المتداعيين وقال كل شيء يجب ان يكون الحق محل مناععة الدعوى ،أُخرىيرجح شهادة على 

 لخص هذا الموضوع على شكل النقاط الآتية:وأُ قانوناً، الشَّهادةب ثباا للإ

أو  المراد إثبااتهما الدفعأو  ءدعامحل الإ الموضوعأو  ان المناععة محل الدعوى :المناععة محل الدعوى -1
التصرف أو  صلًا كالوقائع الماديةأأو  قانوناً الشَّهادةب ثباا القابلة للإ الحالا يجب ان يكون من نفيهما 

كحالة وجود  ءًإستثنا الشَّهادةب ثباا ما يقال الإأو  ،(2)خمسين ديناراً (50القانوني الذي لا يزيد قيمته على )
وحالة وجود  ،(4)صاحاه فيه رادةدان السند الكتابي بساب لا دخل لإوحالة فق ،(3)مادأ ثباو  بالكتابة

قانون يجيز أو  تفاقوحالة وجود إ ،(5)الذي حال دون الحصول على السند الكتابي دبيالأأو  المانع المادي
جاع   التي أها الحالابأن أعلاهونستطيع ان نقول عن الحالا  المذكورة  ،(6)بدلًا من الكتابة الشَّهادةب ثباا الإ

 ء.ستثنامن حيث الإأو  صلسواء من حيث الأ الشَّهادةفيها ب ثباا القانون الإ
                                                           

لمحكمة الموضوع تقدير ( النافذ التي تنص على ما يأتي: )1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )82يلاحظ المادة ) (1)
ن تاين ألما تستخلصه من ظروف الدعوى على  ن ترجح شهادة على أُخرى وفقاًأالشَّهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها 

 (.أسااب ذلك في محضر الجلسة
التي تنص على ما يأتي: )يجوع الإثباا  بالشَّهادة في  النافذ (1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )76يلاحظ المادة ) (2)

يجوع إثباا  وجود التصرف  –أولًا /أولًا( من نفس القانون أعلاه التي تنص على ما يأتي: )77) ، كما ويلاحظ المادةالوقائع المادية(
( خمسين ديناراً من العملة السويسرية 50(، علماً ان مالغ الـ)القانوني أو إنقضائه بالشَّهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين ديناراً

 .آلاف وخمسمائة دينار من العملة الوطنية الحالية( ساعة 500،7الملغاة يعادل مالغاً قدره )
التي تنص على ما يأتي: )يجوع الإثباا  بالشَّهادة في النافذ ( 1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )78يلاحظ المادة ) (3)

ومادأ الثاو  بالكتابة  ،ادأ ثباو  بالكتابةإذا وجد م التصرفا  القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين ديناراً
 .حتمال(ن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الإأهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها 

ن يثات بجميع طرق أالتي تنص على ما يأتي: )يجوع  النافذ (1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )18يلاحظ المادة ) (4)
 .(... إذا فقد السند الكتابي بساب لا دخل لإرادة صاحاه –أولًا : ما كان يجب إثبااته بالكتابة في الحالتينالإثباا  

التي تنص على ما يأتي: )يجوع ان يثات بجميع طرق  النافذ (1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )18يلاحظ المادة ) (5)
 .حال دون الحصول على دليل كتابي( أدبيإذا وجد مانع مادي أو  – ثبانياً...  :ة في الحالتينيجب إثبااته بالكتاب الإثباا  ما كان

إذا كان  –ثبانياً ... التي تنص على ما يأتي: ) النافذ (1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )/ثبانيا77ًيلاحظ المادة ) (6)
أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوع إثباا  هذا التصرف أو إنقضائه بالشَّهادة ما لم  التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين ديناراً

 .يوجد إتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك(
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القاضي أو  لدى محكمة الموضوع ساسقد يكون الأ :بالنساة للشهود الشَّهادة تَرجيحالقضائي ل ساسالأ -2
 -هو ما يأتي: الشَّهادة تَرجيحل
من  أكثرته اهو ان عدد شهود طرف الدعوى الذي رجحت شهاد تَرجيحال أساسقد يكون  -عدد الشهود: - أ

 ته.اطرف الدعوى الذي لم ترجح شهاد
، وقد يكون مصدرها سماعية، فدون شك فقد يكون مصدر شهادة الشاهد عيانية -:الشَّهادةمصدر  - ب

 .(1)تَرجيحة في الالأولى تكون مقدمة على الثاني الشَّهادة
أو  غير المتواترة الشَّهادةالمتواترة مرجحة على  الشَّهادةالمنقطعة: تكون  الشَّهادةالمتواترة و الشَّهادة -  

ه جمعاً غفيراً من غير الممكن تواطؤهم على إعتاارحاد، وان ليس للتواتر عدد معين، ولكن الآأو  المنقطعة
 .(2)الكذب

هنا يكون معقداً الى  تَرجيحوان عملية ال ،هو عدالة الشهود تَرجيحال أساسهنا قد يكون  -عدالة الشهود: - ث
 إعتاارخلاقه ولا لقاضي ان ياحث عن شخصية الشاهد وأعلى اأو  حد كاير حيث يستوجب على المحكمة

 .(3)عداد الشهود هناأ ساسلأ
قل تقديراً من يأتي أث عن الجنس حيث ان جنس الشاهد الُأنثى هنا ياح ترَجيحال أساس -جنس الشهود: - ج

 .(4)ا مع شاهد ذكرميستلزم تقديم شاهدتين لمعادلتهإذ  ،جنس الشاهد الذكر
شاهد  شهادة تفصيلًا ودقةً من أكثرقد يكون شهادة شاهد ما إذ  -من حيث التفصيل والمجمل: الشَّهادة - ح

ن لكل ذلك لذا فإ ،ماً وغير مفصلًا من شهادة شاهد غيرهوقد يكون شهادة شاهد آخر مجملًا وعا، آخر
 .خرىالُأ الشَّهادةه على تَرجيحوية للشهادة وبالتالي الأولالميزة و ءإعطادوره في 

يعتبر  أعلاهلا ان ما تم ذكره إ ،الشَّهادة تَرجيحبالنساة للشهود التي لها دور في  أُخرىسس وقد يكون هنالك أُ     
 سس المهمة.من الُأ

في  من منطلقه الشكلي والموضوعي الشَّهادة تَرجيحواضح عن ماهية معنى  ءإعطافي  اننا قد وفقناجوا روأ     
 .أعلاهالمطلب الآنف وبواسطة الفرعين الماحوثبين 

، وبعدها التعريف بتَرجيح الشَّهادة لغةً، وفي الإصطلاح القانوني، وماهية تَرجيح الشَّهادة فيما ساق تم الاحث في     
وذلك ضمن الماحث الثاني الآتي من  ،وإشكاليته في التطايق ،ثباا دوره في الإ ،تَرجيح الشَّهادةسننتقل الى الاحث في 

 هذا الاحث.

 

                                                           
 (.266حسين رجب محمد مخلف الزيدي، المرجع السابق، ص ) (1)
 (.47-46القاضي الدكتور محمد اسماعيل الاياتي، المرجع السابق، ص ) (2)
 (.48تور محمد اسماعيل الاياتي، المرجع السابق، ص )القاضي الدك (3)
ک  ک  ک    ڑڑڈ  ژ   ژ  ( الكريمة من سورة الاقرة من التنزيل الحكيم )...282يلاحظ قوله تعالى في الآية ) (4)

 ....(  ںڱک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
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 { الماحث الثاني }

  الشَّهادة تَرجيح

 في التطايق تهُإشكاليو ،ثباا في الإ دورهُ

 تهُإشكاليو ،ثباا في الإ دورهُ، الشَّهادة تَرجيح)الموسوم بــبشكل أوسع في موضوع بحثنا في هذا الماحث  نتعمق     
القانوني وبيان ماهيته من  صطلاحن قمنا في الماحث السابق بتعريفه من الناحية اللغوية وفي الإبعد أفي التطايق( 

وبيان ما يفرضه واقع العمل القضائي  الشَّهادة ترَجيححيث سنقوم بالاحث في السند القانوني ل خلال ثبلاثبة مطالب،
وجوب العمل به، أو  جواعوحكمه من حيث  ،خرىالقانونية الُأ ثباا الإ أدلةا سناحث في موضعه بين بشأنه، كما انن

وذلك بخصوص في نطاقها،  الشَّهادة تَرجيحقاعدة بالقانوني الذي يسمح بالعمل  طاره القانوني أي الإإطارسناحث في و
في الشروط القانونية الواجاة توافرها من  أيضاً وناحث المناععة القائمة بشأن الحق موضوع الدعوى،أو  الموضوع

القانونية  ثباا الإ أدلةب الشَّهادة تَرجيحعلاقة وناحث أخيراً في هذا الماحث عن  ،الشَّهادة تَرجيحمادأ  إعمال أجل
 ثباا في الإ الشَّهادة تَرجيح أهميةالى بيان دور و إضافةً نابأن ولا يفوتنا من العدم، إثباا كدليل  ، وكفايتهخرىالُأ

الحلول  إيرادوسوف نقوم ب ،ا  عند التطايق القضائيإشكاليما يثير المواضيع المطروحة آنفاً من  إيرادسوف نقوم ب
لذا ولِما  ة نواجهها قدر المستطاع، وهذا ما نتاعه في هذا الماحث والماحث الأخير الذي يليه،إشكاليية المناساة لأ
 الشَّهادة تَرجيحالسند القانوني ل الأولناحث في المطلب  ،الماحث الى ثبلاثبة مطالبننا سوف نقوم بتقسيم هذا ساق فإ

القانوني  طاروالوجوب، أما في المطلب الثاني فإننا سناحث في الإوحكمه من حيث الجواع  ثباا الإ أدلةوموضعه بين 
علاقة  خيراً ناحث في المطلب الثالثوأ، وشروطه هإثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة تَرجيحقاعدة  عماللإ

 من العدم. إثباا وكفايتها كدليل  خرىالقانونية الُأ ثباا الإ أدلةب الشَّهادة تَرجيح

 

 { الأولالمطلب  }

 وحكمه من حيث الجواع والوجوب ثباا الإ أدلةوموضعه بين  الشَّهادة تَرجيحالسند القانوني ل

وحكمه من حيث  ،ثباا الإ أدلةوموضعه بين  ،الشَّهادة تَرجيحقاعدة القانوني لالسند في ناحث في هذا المطلب      
 الأولحيث خصصنا الفرع  ،التوضيح قمنا بتقسيم هذا المطلب الى ثبلاثبة فروع أجلومن  ،الوجوب وأ العمل به جواع

 ثباا الإ أدلةبين  الشَّهادة تَرجيحموضع  هسناحث في، أما الفرع الثاني فالشَّهادة ترَجيحللاحث في السند القانوني ل
 من حيث الجواع والوجوب. الشَّهادة تَرجيححكم ، وفي الفرع الثالث ناحث في خرىالُأ القانونية

 

 { الأولالفرع  }

 الشَّهادة تَرجيحالسند القانوني ل

لمحكمة التي نصت على ) (1979( لسنة )107النافذ المرقم ) العراقي ثباا الإقانون ( من 82المادة )بالرجوع الى      
ما تستخلصه وفقاً لِ أُخرىن ترجح شهادة على أحيتين الموضوعية والشخصية، ولها من النا الشَّهادةالموضوع تقدير 
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مادأ  عمالالقانوني لإ ساسالأ ترسخ هابأن يتاين ،(1)(ذلك في محضر الجلسة أساابن تاين أمن ظروف الدعوى على 
عرف أو  راء فقهيةدى المحكمة المختصة لم يكن نتاج آتطايق هذا المادأ والعمل به للذا فان ، الشَّهادة تَرجيح

القانوني للعمل  ساسبل انها جاء  تطايقاً لنص قانوني صريح وواضح، لذا فان الأ ،قضائي فرضه الواقع العملي
 .أعلاهإليه  مشاروكما  ثباا شهادا  الشهود منصوص عليها في قانون الإ تَرجيحقاعدة ب

 

 { الفرع الثاني }

 خرىالُأ القانونية ثباا الإ أدلةبين  الشَّهادة تَرجيحموضع 

 أدلةمستقل قائم بحد ذاته من ضمن  إثباا دليل  تليس الشَّهادة تَرجيح قاعدة بأن قال كل شيء يجب أن نعلم     
 أدلة إحدى نطاق ضمن، بل انه جاء النافذ ثباا وتحديداً في قانون الإ في القضاء المدني خرىالقانونية الُأ ثباا الإ
النافذ المرقم  العراقي ثباا الإقانون ( من 82، وهذا واضح من نص المادة )الشَّهادةلا وهي الُأخرى أ القانونية ثباا الإ
ان نص المادة المذكورة تقع ضمن ثبنايا النصوص القانونية  الذي تطرق إليه، حيث يتاين (1979( لسنة )107)

 ترَجيحقواعد العمل بموضوع  نا نستطيع القول هنا، عليه إثباا كدليل  الشَّهادةالمتعددة التي بينت قواعد العمل ب
وذلك من حيث ماهية  ،إثباا كدليل  الشَّهادةنسجام مع قواعد وشروط العمل بكون منسجماً تمام الإن ييجب أ الشَّهادة
وموانع  ،ءًإستثنااصلًا و ،الشَّهادةب ثباا والحالا  التي تجوع فيها الإ ،(2)وشروط الشاهد ،إثباا كدليل  الشَّهادة
موضع  بخصوص ، عليه فمقتضى الكلامإثباا المتعددة للشهادة كدليل  حكاموغيرها من الأ، (4)وحجيتها ،(3)الشَّهادة
بل انها  ،مستقل وقائم بذاته قانوني إثباا  ليس دليل الشَّهادة تَرجيحهو ان  خرىالُأ ثباا الإ أدلةبين  الشَّهادة تَرجيح

تكون مساعداً في حسم النزاع القائم في الدعوى أو  عملية قضائية ذا  سند قانوني قد تحسممادأ لأو  تمثل قاعدة
 .وذلك بشهادا  الشهود دةالشَّهاب ثباا بخصوص حق متناعع فيه بين طرفي الدعوى يكون قابلًا للإ

 

 
 

                                                           
( من القانون المدني 500كانت المادة ) (1979( لسنة )107النافذ المرقم ) العراقي ( من قانون الإثباا 82يلاحظ ان مصدر المادة ) (1)

للمحكمة أن تناقش الشهود، وأن تقدر قيمة شهادتهم من حيث موضوعها ولها أن تأخذ  -1الملغاة التي كانت تنص على ما يأتي: )
 -2شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحة الشَّهادة. بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن ترد شهادة 

وللمحكمة أيضاً أن ترجح بينة على أُخرى وفقاً لِما تستخلصه من ظروف الدعوى(، كما ويلاحظ بهذا الشأن المحامي محمد علي 
 (.807(، ص )2011غداد، سنة )الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الثاني، الطاعة الثانية، المكتاة القانونية، ب

 وما بعدها(. 198الدكتور عااس العاودي، شرح أحكام قانون الإثباا  العراقي، المرجع السابق، ص ) (2)
( النافذ بخصوص حالا  موانع 1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي المرقم )89،  88،  87،  83يلاحظ المواد ) (3)

الدكتور عصمت عادالمجيد بكر، شرح قانون الإثباا ، الطاعة الثانية، المكتاة القانونية، بغداد،  الخصوص بنفس الشهادة، كما ويلاحظ
 وما بعدها(. 189(، ص )2006سنة )

( النافذ بخصوص حجية الشهادة في 1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي المرقم )86،  85،  84،  82يلاحظ المواد ) (4)
 وما بعدها(. 210الدكتور آدم وهيب النداوى، المرجع السابق، ص )بنفس الخصوص ويلاحظ  الإثباا ، كما
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 { الفرع الثالث }

 من حيث الجواع والوجوب الشَّهادة تَرجيححكم 

القاضي محسوم وفق أو  وجوب من قال محكمة الموضوعالأو  من حيث جواع العمل به الشَّهادة تَرجيحان حكم      
 ،من الناحية القانونية الشكأو  وان ذلك الأمر ليس مداراً للاحث ،الشَّهادة تَرجيحالنص القانوني المتضمن لموضوع 

(، يتضح ان ... أُخرىن ترجح شهادة على العراقي النافذ )... ولها أ ثباا ( من قانون الإ82حيث نصت المادة )
بين  رجيحتَال إجراءالقيام بقد أعطى الصلاحية والحق للمحكمة على  أعلاهالمشرع المدني ومن خلال النص المذكور 

بين  تَرجيحقوم باللم يوجب على المحكمة أن ت، وانه مامهامة من قال طرفي الدعوى المنظورة أشهادا  الشهود المقد
ن لا تقوم ولها أ ترَجيحعملية ال إجراءن تقوم ببل ان ذلك من حق المحكمة فلها أ ،ووجوبي ا  بشكل إلزاميالشَّهاد

دة طرف آخر في ها لشهادة طرف على شهاتَرجيح أساابفعليها بيان  تَرجيحعملية ال إجراءقامت بإذا  لا إنهاإ ،به
ولها )... الذي جاء فيه  أعلاهوذلك وفق نفس نص المادة المذكورة  ،تَرجيحفيها عملية ال جريتمحضر الجلسة التي أُ

 (،ذلك في محضر الجلسة أساابن تاين أما تستخلصه من ظروف الدعوى على وفقاً لِ أُخرىن ترجح شهادة على أ
 أو نفيهما الدفعأو  ءدعاللإكل منهما  ثباا لإوذلك بخصوص حالة تقديم طرفي الدعوى لشهود ولكن قد يثار سؤال 

طالما ا  الشَّهادبين  تَرجيحال قاعدة إعمالفهل يحق للمحكمة ان لا تلجأ الى  ،بينهما عليهالحق المتناعع المثار بشأن 
 وان هذا السؤال هو عطتها الحق في ذلك؟قيام بذلك بل ألم توجب عليها ال أعلاهإليها  المشارةوالمادة ان القانون 

طايقي الواقع الت بأن رى وبكل تواضع، هنا أالشَّهادة تَرجيح قاعدةا  القانونية التي تواجه تطايق شكاليالإ ىحدإ
ن تمر ذلك على لا يجوع أهُ بأن رىوأ ،(1)ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءن تلجأ الى القضائي توجب على المحكمة أ
شهادا  شهود  مَدِق وقُالذي سا ن حسم موضوع الحق المتناعع فيه، وذلك لأتَرجيحالمحكمة دون حسم موضوع ال

طالما ان هناك تعارض  ،على الطرف الآخر طرفيها أحدشهادا   تَرجيح إجراءيستلزم  بشأنه من قال طرفي الدعوى
بل  تَرجيحال إجراءهذا وان كان القانون لم تلزم المحكمة ب ،(2)الدفع وبالتالي في شهادا  شهود الطرفينأو  ءدعاالإ في

تعلق الأمر بموضوع صلاحية المحكمة في  رأرى ان يتم تعديل نص المادة المذكورة قدجعلت ذلك من حقها، ومن هنا 
 الزامية ووجوبية بصدد شهادا  شهود الطرفين المتعارضة.ا  الشَّهاد تَرجيحتجعل موضوع  بأن ا الشَّهاد تَرجيح

                                                           
(، المنشور في 27/2/1960( الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتأريخ )1959/حقوقية/بصرة/2606يلاحظ القرار التمييزي المرقم ) (1)

(، 539(، ص )1962شركة الطاع والنشر الأهلية، مكان الطاع )بلا(، سنة ) المحامي سلمان بيا ، القضاء المدني العراقي، الجزء الأول،
الذي جاء فيه )... وحيث ان المعاملا  التجارية يجوع إثبااتها بالاينة الشخصية فكان على المحكمة التثات من صفة المتعاقدين وهل 

الاينتين  أحدشخصية ان لم تكن هناك بينة تحريرية وترجح العقد الذي تم بينهما تجارياً فإن ثباتت ذلك فتستمع الى بينة كل منهما ال
 وتتاع القواعد الأصولية في الإثباا  ...(.

وتقديمها من إليها  ان التوجه القضائي في العراق سابقاً كانت تلزم المحكمة بإجراء عملية الترجيح بين الشهادا  في حال إستماعها (2)
علاه، هذا رغم ان الترجيح بين الشهادا  في الحالة أنقض قرار المحكمة التي لم تجري عملية  الطرفين المتداعيين وإنها كانت تتجه الى

في الهوامش إليها  ( من القانون المدني الملغاة المشار500النص القانوني الخاص بالترجيح بين شهادا  الشهود آنذاك كانت المادة )
ل قاعدة الترجيح بين الشهادا ، حيث يلاحظ بهذا الشأن القرار التمييزي السابقة جاء  بصورة جواعية وليست وجوبية بخصوص إعما

(، المنشور في المحامي سلمان بيا ، 24/6/1959( الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتأريخ )1959/صلحية/الصويرة/877المرقم )
)لا يوجد تهاتر في الاينتين المقامتين وكان على (، الذي جاء فيه 572القضاء المدني العراقي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )

المحكمة أن ترجح بينة على أُخرى وفقاً لِما تستخلصه من ظروف الدعوى فذهابها الى خلاف ذلك نقص يخل بصحة الحكم المميز، لذا 
 قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى لمحكمتها للسير فيها على ضوء ...(.
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 { المطلب الثاني }

 وشروطه هإثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة تَرجيح قاعدة عمالالقانوني لإ طارالإ

ه إثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة تَرجيحمادأ  عمالالقانوني لإ طارالإ الإحاطة بموضوع أجلمن      
العمل  أجلالتي يستلزمها القانون وكذلك القضاء توافرها في الحق المتناعع فيه وفي شهادا  الشهود من  شروطالو

القانوني  طارالإمنهما الى  الأولننا سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نخصص فإ ،الشَّهادة تَرجيحبمادأ 
 عماللإ، ونخصص الثاني الى الشروط الواجاة توافرها هإثبااتع المراد فيما يتعلق بالموضو الشَّهادة تَرجيح عماللإ

 .الشَّهادة تَرجيحمادأ 

 

 { الأولالفرع  }

 هإثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة تَرجيح عمالالقانوني لإ طارالإ

ذلك لابد من  أجل، ومن ضمنها الشَّهادة تَرجيحالعمل بمادأ  مكانالنطاق القانوني الذي بالإنوضح في هذا الفرع      
 تَرجيحسلفنا ان نطاق العمل بمادأ حيث وكما أ(، 1979( لسنة )107العراقي النافذ رقم ) ثباا الإ الرجوع الى قانون

 تَرجيحقاعدة  عمالالقانوني لإ طارالإحاطة بالإ أجل ، ومنإثباا كدليل  الشَّهادةهو نفس نطاق العمل ب الشَّهادة
، الشَّهادةب ثباا ه لا بد لنا ان ناحث في المسائل والحالا  التي تقال الإإثبااتفيما يتعلق بالموضوع المراد  الشَّهادة
 -على شكل الانود والنقاط الآتية: الشَّهادةب ثباا حالا  الإ إيرادر على القاريء سوف نقوم بمتوضيح الأ أجلومن 

النافذ على  ثباا ( من قانون الإ77و  76نصت المادتين ) أصلًا: الشَّهادةب ثباا الحالا  التي يجوع فيها الإ أولًا/
 -أصلًا وهي: الشَّهادةفيها ب ثباا الحالا  التي يجوع الإ

تصنيفي الوقائع القانونية حيث يصنف الفقه الأخيرة الى  أحدان الوقائع المادية هي  الوقائع المادية: -1
أما  ،الشَّهادةها بإثبااتصل ان التصرفا  القانونية لا يجوع والأ ،(1)التصرفا  القانونية والوقائع المادية

، ويمكن (2)الشَّهادةومن ضمنها  ثباا بكافة طرق الإ ثباا فيها هو الإ ثباا صل الإالوقائع المادية فان أ
 ،لاأم  حداثبهاإالى  اتجهت الإرادة ثبراً سواءًها )حدوث أمر ما يرتب عليها القانون أبأن يف الوقائع الماديةتعر

، وقد تكون إرادية فيها ولادة والوفاة والزلاعل لا دخل لإرادة الإنسانقد تكون طايعية كال الماديةوان الوقائع 
 .(3)كالفعل الضار والفعل النافع( وبفعل الإنسان

ساعة آلاف وخمسائة دينار من  (7،500)}( خمسين ديناراً 50التصرف القانوني التي لا تزيد قيمته على ) -2
التصرف  إثباا النافذ على جواع  ثباا ( من قانون الإ77جاء نص المادة ) :{الحالية العملة الوطنية

                                                           
 (.45المرجع السابق، ص ) ،أحكام قانون الإثباا  العراقيشرح الدكتور عااس العاودي،  (1)
التي تنص على ما يأتي: )يجوع الإثباا  بالشَّهادة في  النافذ (1979( لسنة )107قانون الإثباا  العراقي رقم ) ( من76يلاحظ المادة ) (2)

 الوقائع المادية(.
وما بعدها(، ويلاحظ في نفس المعنى المحامي حسين المؤمن، نظرية  47الدكتور عادالرعاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) (3)

 (.31-30(، ص )1948القواعد العامة والاقرار واليمين، الجزء الأول، دار الكتاب العربي، مصر، سنة )-الإثباا 
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( ساعة آلاف 7،500)}( خمسين ديناراً 50كانت قيمته لا تزيد على )إذا  الشَّهادةنقضائه بإأو  القانوني
لكون ان مر على المتعاملين، هو لتسهيل الأوالحكمة من هذا التشريع  ،{وخمسائة دينار من العملة الوطنية

 مالغ بسيط. أعلاهالمالغ المذكور 

( على مجموعة من الحالا  78و  77و  18) الموادنصت  ءً:إستثنا الشَّهادةب ثباا ثبانياً/ الحالا  التي يجوع فيها الإ
 -وهذه الحالا  هي: ءً من الأصلإستثنا الشَّهادةب ثباا فيها الإ  جاعالتي أ

)كل هُ بأن المادأ المذكورالنافذ  ثباا ( من قانون الإ78عرفت المادة ) حالة وجود مادأ ثباو  بالكتابة: -1
حتمال(، ويشترط عل وجود الحق المدعى به قريب الإن تجبة تصدر من الخصم يكون من شأنها أكتا

وصدور هذه  ،صوص الحق المتناعع فيهلتكوين مادأ الثاو  بالكتابة ثبلاثبة شروط وهي وجود كتابة بخ
حتمال، المذكورة الحق المدعى به قريب الإن يجعل الكتابة وأ قانوناً، ممن يمثلهأو  الكتابة من الخصم

بشهادا  الشهود حتى وان كان  أعلاهالكتابي  ثباا كمال دليل الإإ هذه الشروط عندها يمكن وبتوافر
 .(1)اصلًا الشَّهادةه بإثبااتالتصرف القانوني لا يقال 

( من قانون 18 من المادة )الأولىنصت الفقرة  صاحاه فيه: رادةبساب لا دخل لإ يفقدان السند الكتاب -2
فقد السند الكتابي إذا  ه بالكتابةإثبااتما كان يجب  ثباا ن يثات بجميع طرق الإ)يجوع أهُ بأن النافذ ثباا الإ

جنبي لا دخل ن لصاحب الكتابة الذي فقده لساب أالقانوجاع رادة صاحاه فيه(، حيث أبساب لا دخل لإ
ن يثات موضوع الحق المتناعع فيه بكافة أ ظرف طايعيأو  قوة قاهرةأو  كون بساب آفةكأن ي فيه رادتهلإ

 ثباا صل لا يقال الإوني في الأومنها شهادا  الشهود، حتى وان كان التصرف القان ثباا طرق الإ
 .(2)الشَّهادةب
 ثباا ( من قانون الإ18نصت الفقرة الثانية من المادة ) المانع من الحصول على الدليل الكتابي:حالة وجود  -3

 أدبيأو  وجد مانع ماديإذا  ه بالكتابةإثبااتما كان يجب  ثباا ن يثات بجميع طرق الإ)يجوع أهُ بأن النافذ
مام المتناعع فيه أجاع المشرع المدني ان يثات وجود الحق ون الحصول على دليل كتابي(، هنا أحال د

لتزام موضوع تعذر عند حصول الإإذا  بشهادا  الشهود ثباا ومن ضمنها الإ ثباا المحكمة بجميع طرق الإ
مثلة بخصوص ، ومن أبرع الأأدبيأو  ه بساب مانع ماديثبااتالحق المتناعع فيه تنظيم سند كتابي به لإ

 ضطرابا  الطايعيةعند حصول الإأو  لتصرفا  القانونية التي تتم في خضم نشوب حريقهو ا المانع المادي
فأغلاها الظروف النفسية السائدة بين طرفي  دبي، أما المانع الأ(3)السياسية كالزلاعل والثورا  والحروبأو 

ولم يحدد فيه لا اماً شاملًا المذكور قد أورد نصاً ع ثباا لا ان قانون الإإ ،(4)التصرف القانوني عند نشوءه
لذا فان الأمر بخصوص ذلك  ،دبيالأأو  على سايل الحصر ولا على سايل المثال حالا  المانع المادي

جاع أ أعلاهالمذكورين  دبيوفي حالتي المانع المادي والأ أيضاً ، وهناوكذلك للفقه يكون متروكاً للقضاء
 ومن ضمنها شهادا  الشهود. ثباا التصرف القانوني بجميع طرق الإ إثباا القانون 

                                                           
 وما بعدها(. 202لسابق، ص )الدكتور عصمت عادالمجيد بكر، المرجع ا (1)
 (.198-197الدكتور آدم وهيب النداوى، المرجع السابق، ص ) (2)
المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الأول، الطاعة الثانية، المكتاة القانونية، بغداد، سنة  (3)
 (.159(، ص )2011)
 وما بعدها(. 162، ص )أعلاه، الجزء الأول، المرجع المحامي محمد علي الصوري (4)
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( 77( من المادة )ثبانياًنصت الفقرة ) بدلًا من الكتابة: الشَّهادةب ثباا قانون يجيز الإأو  تفاقحالة وجود إ -4
كان غير أو  ذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين ديناراًالنافذ على انه )إ ثباا من قانون الإ

ينص على  قانونأو  تفاقمالم يوجد إ الشَّهادةنقضائه بإأو  هذا التصرف إثباا محدد القيمة، فلا يجوع 
نقضائه إأو  وجود التصرف القانوني إثباا جاع المشرع المدني كان قد أ بأن خلاف ذلك(، وهنا يتضح

كان غير محدد أو  ،اراًخمسين دين( 50القانوني الاالغ مقداره )زيد على النصاب كان قيمته يحتى وان 
 ثباا لطالما ان قواعد قانون الإ ،تفاق بين طرفي الحق المتناعع فيهفي حالة وجود إ الشَّهادةالقيمة ب

 بأن وإنني أرى تفاق على ما يخالفها،لذا فمن الجائز لطرفي الدعوى الإ ،الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام
عند حصول النزاع وخلال رفع أو مت قال حصول النزاع برِأُ وى سواءًبين طرفي الدع جائز تفاقهذا الإ

حالة  أما عن بخصوص ذلك قد جاء مطلقاً من أي قيد، أعلاهطالما ان النص  ،الدعوى بالنزاع المذكور
التصرف القانوني الزائد على النصاب القانوني بالشهادة المشار أو إنقضائه  إثباا  جواع على ينصقانون 
عقد  إثباا جاع  التي أ (1987( لسنة )71( من قانون العمل رقم )30المادة ) فهي جلية في أعلاه،إليه 

، ونفس هذه الطرق إحدى هو الشَّهادة، وان (1)ثباا العمل المبرم بين العامل ورب العمل بجميع طرق الإ
  جاع( التي أ1983)( لسنة 80نافذ رقم )الحالة بخصوص المادة )السادسة( من قانون النقل العراقي ال

 .(2)ثباا عقد النقل بجميع طرق الإ إثباا 

فيها  ثباا قانون الإجاع الأ وسواءً أعلاهانود والنقاط في الإليها  في جميع الحالا  المشارةهُ بأن يتضح مما ساق     
 الشَّهادة تَرجيحمادأ  إعمالبشهادا  الشهود فاالتالي يمكن  ثباا فطالما يجوع فيهم الإ ،ءًإستثناأو  صلًاأ الشَّهادةب

 في نطاق جميع تلك الحالا .

 

 { الفرع الثاني }

 الشَّهادة تَرجيحمادأ  عمالالشروط الواجاة توافرها لإ

، ومن هذه الشروط العمل به أجلمن شروط من  الشَّهادة تَرجيحقتضيه مادأ نسلط الضوء في هذا الفرع على ما ي     
، ومنها ما يتعلق بذا  الحق موضوع الشَّهادةب هإثبااتمن حيث قابلية  المتناعع فيهالحق ما يتعلق منها بموضوع 

ناين  ن، لذا فنحاول أتَرجيحموضع  ال التناعع بين الطرفين المتداعيين، ومنها ما يتعلق بشهادا  شهود الطرفين
 وكالآتي: الشروط المذكورة كل على حدة

 : الشَّهادةب هإثباات الحق المتناعع فيه قاول :الأولالشرط 

الذي هو  ن يكون الحق المتناعع عليههو أ الشَّهادة تَرجيحشرط من شروط العمل بقاعدة بأن أهم  نسطتيع القول     
ءً، ولكوننا قد إستثناأو  كان ذلك أصلًا سواءً الشَّهادةه بإثبااتموضوع الدعوى بين الطرفين المتداعيين مما يجوع 

                                                           
يجب أن يكون عقد العمل التي تنص على ما يأتي: )النافذ ( 1987( لسنة )71( من قانون العمل العراقي رقم )30يلاحظ المادة ) (1)

 (.والحقوق الناشنة عنه بجميع طرق الإثباا مكتوباً ويحدد فيه نوع العمل ومقدار الأجر وفي حالة عدم كتابة العقد فللعامل أن يثات العقد 
التي تنص على ما يأتي: )يتم عقد النقل بمجرد  النافذ (1983( لسنة )80/أولًا( من قانون النقل العراقي رقم )6يلاحظ المادة ) (2)

 الإتفاق ويجوع إثبااته بجميع الطرق(.
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ننا نحيل عليها، لمطلب ولتجنب التكرار والإطالة فإمن هذا ا الأولبحثنا في الحقوق والحالا  المذكورة ضمن الفرع 
أو الدفع أو  ءدعان يكون الحق موضوع الإا  أالشَّهادبين  تَرجيحقاعدة ال إعمال أجلنه يشترط قانوناً من وبهذا فإ
 .أعلاهمن الحالا  الماحوثبة في الفرع المذكور نفيهما 

 وحدة الحق موضوع التناعع:  الشرط الثاني:

قيام  جلهو الآخر من الشروط المهمة لأ في الدعوى بين الطرفين المتداعيين ان وحدة الحق موضوع التناعع     
 ن يكون الحق المتناععالتناعع هو أ ا ، والمقصود بوحدة الحق موضوعالشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالمحكمة ب

عائد له متكون من دار سكنية  المدعى عليه قد غصب عقار بأن يدعي المدعيعليه بين طرفي الدعوى واحداً، فمثلًا 
الدار شغال قد أباح له إهُ بأن المدعي ءإدعالا ان المدعى عليه يدفع إ ،سند قانونيأو  شغله دون وجه حقوأ

لا وهو أ ،شغاله من قال المدعى عليه هو حق واحدوضوع الدعوى المتناعع على مسألة إم، فهنا الحق المذكورة
بخصوص إشغال عقاره  ئهإدعا ثباا عقار المدعي المتكون من دار سكنية، عليه فعند تقديم المدعي شهوداً لإإشغال 

 إثباا تقديم شهوده لغرض  أيضاً يحق للمدعى عليه وجه حق،المذكور من قال المدعى عليه دون سند قانوني أو 
ن الشرط المتألف من وحدة الحق المتناعع عليه ، لذا فإمن قال المدعي شغاله لنفس العقار إباحةًبخصوص إدفعه 

 .أعلاهيكون متوافراً في الفرضية والمثال 

 تعارض شهادا  شهود الطرفين المتخاصمين: :الشرط الثالث

المتخاصمين بخصوص الحق المتناعع عليه في الدعوى من الشروط ان شرط تعارض شهادا  شهود الطرفين      
كانت شهادا  شهود إذا  إلا الشَّهادة تَرجيحقاعدة  إعماللجوء المحكمة الى  مكانليس بالإإذ  ،أيضاً المهمة والجوهرية

)... هُ بأن التمييزيةالقرارا  حيث جاء في إحدى  ،(1)الطرفين المتداعيين متعارضين بخصوص الحق موضوع الدعوى
ذلك ودرجتها فلا ثباتوا لمتوفاة وشهود المدعى عليهما قد أولما كان شهود المدعي قد نفوا قرابة المدعى عليهما ل

 أما في حال ،(2)...( خرعلى الآ أحدهما تَرجيحلا تقديرهما ومن ثبم المتعارضتين إمام هاتين الاينتين سايل للقاضي أ
ا  الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءطرفين غير متعارضة فلا مساغ للمحكمة للقيام بكانت شهادا  شهود الإذا 

 ها يكون معيااً دون شك وقد يكون مآل القرار الحاسم في الدعوىتَرجيح، وفي حال قيامها بذلك فان قرار (3)المذكورة
 النقض.أو  صدارها الفسخالمذكور ساااً في إ تَرجيحكان الإذا 

بين شهادا   تَرجيحقاعدة ال إعمالالشروط الرئيسية الذي يستلزمها أهم  قمنا بالتطرق والاحث في مما ساق     
من قالها إليها  ا  المستمعةالشَّهادالشهود، وبهذا فعلى محكمة الموضوع التحري عن توافر الشروط المذكورة في 

                                                           
(، من موقع إسلام ويب، المكتاة الإسلامية 373الجزء السادس، ص ) بدرالدين محمد بن بهادر بن عادالله الزركشي، الاحر المحيط، (1)

 .google ،https://islamweb.net/ar/libraryمن الانترنت، 
(، منشور في 17/5/1969( الصادر عن محكمة تمييز العراق بتأريخ )1969/شرعية/ الهينة العامة/11لاحظ القرار التمييزي المرقم ) (2)

(، دار الحرية للطااعة، مطاعة الحرية، 1969قضاء محكمة تمييز العراق، إعداد وعارة العدل، المجلد السادس، القرارا  الصادرة سنة )
 (.8(، ص )1972بغداد، سنة )

حسب رأينا المتواضع في هذه الحالة للمحكمة طرح شهادا  شهود الطرفين جانااً أو تجزئتها وإستعمالها دليلًا لإثباا  إدعاء أو دفع  (3)
 أحد الطرفين حسب ظروف الدعوى.
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عملية  إجراءالتأكد من  أجلمن بين الطرفين المتداعيين أمامها  المنظورة تناعع عليه في الدعوىالمق الحبخصوص 
 .وصحتها تَرجيحال

 
  

 { المطلب الثالث }

 من العدم إثباا وكفايتها كدليل  خرىالقانونية الُأ ثباا الإ أدلةب الشَّهادة تَرجيحعلاقة 

 ثباا الإ أدلةوبعض  الشَّهادة تَرجيحثبات التطايق القضائي نشوء علاقة قانونية وقضائية وثبيقة بين مادأ أ     
 الشَّهادة تَرجيحه قاعدة إعتاارلكون عدم  ،العراقي النافذ ثباا ه قانون الإ، وان هذه العلاقة فرضخرىالقانونية الُأ

على الأقل العادة أو  ،بالأحرى العرف القضائيأو  ه واقع التطايق القضائي، كما وفرضثباا دليلًا كاملًا ومستقلًا للإ
قانوني آخر للوصول الى الحكم العادل في الدعوى  إثباا كمال قناعة المحكمة بدليل وذلك من خلال إ ،(1)القضائية
وحسب  المطلبما ساق فسوف نتناول في هذا ا ، ولِالشَّهادبين  تَرجيحجرائها لعملية الوذلك بعد إ ،المنظورة
اليمين بوكذلك  ،بدليل اليمين الحاسمة وعلاقته ،نفسها الشَّهادةب الشَّهادة تَرجيحعلاقة القانونية والقضائية الضرورة 
قانوني من العدم، عليه  إثباا لوحدها كدليل  الشَّهادة تَرجيحالاحث في كفاية قاعدة ومن ثبم نتطرق الى  ،المتممة

، الشَّهادةب الشَّهادة تَرجيحمنها الى علاقة  الأولربعة فروع نخصص الفرع سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب الى أ
باليمين الحاسمة، كما ونخصص الفرع الثالث الى علاقة  الشَّهادة تَرجيحونخصص الفرع الثاني الى الاحث في علاقة 

مستقل من  إثباا كدليل  الشَّهادة تَرجيحخيراً نخصص الفرع الرابع الى كفاية باليمين المتممة، وأ الشَّهادة تَرجيح
 وكما يأتي: ،العدم

 

 { الأولالفرع  }

 الشَّهادةب الشَّهادة تَرجيحعلاقة 

فمن غير الممكن الاحث في تلك العلاقة  خرىالقانونية الُأ ثباا الإ أدلةب الشَّهادة تَرجيحعندما ناحث في علاقة      
 إثباا كدليل  الشَّهادةلا وليدة تطايق إ ما هي الشَّهادة تَرجيحوذلك لكون ان عملية  ،إثباا كدليل  الشَّهادةبمعزل عن 

 ترَجيحقاعدة فلا مجال للحديث عن  إثباا في الدعوى كدليل  الشَّهادةفي الدعوى، بمعنى آخر فلولا دور وتطايق 
يها المحكمة تنتج عن الدعوى التي تسمح ف الشَّهادة تَرجيحولادة عملية  بأن ه، لذا نستطيع القولإعمالو الشَّهادة
ما  الشَّهادة تَرجيحعملية  بأن ، ومن جانبٍ آخر نستطيع القولالشَّهادةب الحق المتناعع فيه إثباا ز القانون فيها ويجي

                                                           
بالإمكان أن يعرف العرف القضائي بأنه طريقة سير أو إجراء شكلي أو موضوعي دأبت المحكمة على إتااعها بخصوص مسألة  (1)

قانونية أو قضائية معينة دون أن تكون منصوصة عليها قانوناً أو أن يجري العمل بخلاف ما منصوص عليه قانوناً، وذلك بصورة 
لقضائية الرقابية العليا، ومنها العرف القضائي الخاص بعدم تاليغ الخصم من قال المحكمة بصورة ملزمة أو شاه ملزمة وأقرتها الجهة ا

( من قانون 222/1من عريضة طلب تصحيح القرار التمييزي ليجيب عليها خلال ساعة أيام من تأريخ تاليغه وذلك استناداً الى المادة )
، أما العادة القضائية فقد تنطاق عليها نفس المفهوم أعلاه بإستثناء شعور المحكمة ( النافذ1969( في )83المرافعا  العراقية المرقم )

 بأن إتااعها ملزمة، كما ولم تقرها الجهة القضائية الرقابية العليا.
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ا  بمعزل عن الشَّهادبين  تَرجيح، خلاصة القول لا مجال لتطايق قاعدة الالشَّهادةب ثباا هي إلا وسيلة من وسائل الإ
عوى المنظورة في الد الشَّهادة أحكامتطايق  نمكاا متلاعمان في الدعوى، حيث بالإإنهمف إثباا كدليل  الشَّهادة

لا  إثباا في الدعوى كدليل  الشَّهادةأي ان تطايق  ،الشَّهادة تَرجيحع عليه بمعزل عن قاعدة بخصوص الحق المتناع
 لا الشَّهادة تَرجيحقاعدة  إعمالبمعنى ان إطلاقاً، لا ان عكس ذلك غير جائز ، إالشَّهادة تَرجيحقاعدة ال إعماليستلزم 

مجال للجوء بخصوص الحق المتناعع عليه، أي لا في الدعوى  إثباا كدليل  الشَّهادةان يكون بعد تطايق  لهبد 
 وشهادا  شهود الطرفين.  أقوالن تكون قد استمعت الى القاعدة المذكورة دون أ إعمالالى المحكمة 

 

 { الفرع الثاني }

 (1)باليمين الحاسمة الشَّهادة تَرجيحعلاقة 

مع اليمين الحاسمة  الشَّهادة تَرجيحغلب العاملين في مجال القضاء المدني على دراية بالعلاقة الوثبيقة بين عملية أ     
قانوني في الدعوى، وان هذه العلاقة قد نتجت عن العمل القضائي والعادة القضائية، ومعنى هذه العلاقة  إثباا كدليل 

أو  ءدعاجرائها وكذلك اليمين الحاسمة معاً لحسم الإبعد القيام بإ الشَّهادة تَرجيحستناد الى الى الإهو لجوء المحكمة 
هذه  بأن ، وإننا نرى وكما أسلفنابين الطرفين المتداعيين في الدعوى بخصوص الحق المتناعع عليه أو نفيهما الدفع

فليس  مشرع، ينها علاقة دون سند قانونقانونية أي إ علاقةب تنها ليسوإ ،واقع التطايق القضائينتجتها العلاقة أ
ستعمال اليمين الحاسمة جوء الى إللالقاضي باأو  يفيد ويلزم المحكمة النافذ ثباا الإهناك نص قانوني في قانون 

بخصوص الشهادا  ا  الشَّهاد تَرجيحجرائها لعملية ى لتوجيهها الى الطرف الآخر بعد إحد طرفي الدعوالحق لأ ءإعطاو
تناعع عليه في الحق الم إثباا بخصوص  أو نفيهما دفعهأو  ئهإدعا ثباا طرفي الدعوى كل منهما لإ التي قدمت من قال
م دويق دفعهأو  ئهإدعا ثباا طرفي الدعوى شهوداً لإأحد  ن يقدمحيث غالااً وبعد أمام المحكمة، الدعوى المنظورة أ

تين فقد ترجح الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءفتقوم المحكمة ب ،عكس ذلك ثباا لإ أيضاً ر شهوداًالطرف الآخ
هنا لا  ثباا ان عملية الإ، أي بالعكسأو  المدعى عليه المقدمة من قال الشَّهادةالمدعي على  المقدمة من قال الشَّهادة

المحكمة اعتبر   بأن توضيح الصورة بشكل أوضح لنفترض في المثال الآنف أجلومن  ،يتخذ الصيرورة النهائية
المدعى  إعتاارفهنا وعلى الوجه الغالب تقوم ب ،شهادا  شهود المدعي راجحة وشهادا  شهود المدعى عليه مرجوحة

وفق  دعيه اليمين الحاسمة الى المالمتناعع عليه وتمنحه حق توجي الحق دفعه بخصوص إثباا عليه عاجزاً عن 
ن قامت حقه وبعد أ ثباا ن قدم المدعي شهوداً لإ حاسمة تقوم المحكمة بتصويرها، أي انه وبعد أصيغة يمين
شهادا  شهوده على شهادا  شهود المدعى عليه تقوم المحكمة وعلى فرض توجيه المدعى عليه  تَرجيحالمحكمة ب

، حيث وبالتالي حسم الدعوى لصالحه الحكم له بحقهبتحليفه اليمين المذكورة لكي يتم  إلى المدعي اليمين الحاسمة
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا )هُ بأن القرارا  التمييزية إحدىجاء في 

                                                           
يلاحظ بهذا الشأن حيث يعرف اليمين بصورة عامة بأنه )قسم يصدر من أحد الخصمين على صحة المدعى به أو عدم صحته(،  (1)

(، أما اليمين الحاسمة 157المرجع السابق، ص )القواعد العامة والاقرار واليمين، الجزء الأول، -ثباا امي حسين المؤمن، نظرية الإالمح
أحمد فيمكن تعريفها بأنها )اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه عند عجزه عن إثباا  حقه حسماً للنزاع(، يلاحظ بهذا الشأن أيضاً 

مكتاة العلم للجميع، الطاعة  المعاينة،-القرائن بما في ذلك قوة الشيء المحكوم فيه-اليمين-الإقرار ،الثاني، الجزء ثباا نشأ ، رسالة الإ
(، ويلاحظ في نفس المعنى المحامي ذاكر خليل العلي، اليمين الحاسمة والآثبار المترتاة 75(، ص )2005و ، سنة )بير-الاولى، لانان

 (.41(، ص )2011ي، الطاعة الأولى، الموصل، سنة )عليها، مكتاة الجيل العرب
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قر المدعى عليه أحيث  ،افق للقانونولدى عطف النظر على الحكم المميز تاين انه صحيح ومو ،تقرر قاوله شكلًا
 ة الاينة الشخصيةمفقد رجحت المحك ةن المخشلا  الذهاية وهي حزام ذهب وبالنساة للاقيولى مالُأ ةبايعه للفقر

دفوعاته ومنحته حق تحليف  إثباا عن  شهود المدعى عليه واعتبرته عاجزاً ا المؤيدة لدعوى المدعية على شهاد
خصمه لليمين الحاسمة وفق الصيغة المصورة من قال المحكمة وطلب توجيه اليمين وحلفتها المدعية وان طلب 

تقرر  عليه ،داهاأتنتهي بها الدعوى لصالح من و خرىالُأ ثباا الإ أدلةعما عداها من  توجيه اليمين يعتبر تناعلًا
 ،(1)(1/2/2024)تفاق في ميز رسم التمييز وصدر القرار بالإضا  التمييزية وتحميل المعتراتصديق الحكم المميز ورد الإ

ستماع بينا  الطرفين ى المحكمة التوسع في تحقيقاتها وإوجاء في قرار تمييزي آخر على نفس المنوال )... كان عل
سابقاً ولها ان ترجح بينة على بينة وفق مجدداً بشأن وقائع هذه الدعوى مع الأخذ بنظر الإعتاار الاينا  المستمعة 

حق توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه وفقاً للمادة  ثباا وتمنح الطرف العاجز عن الإ ثباا [ من قانون الإ82المادة ]
ا  التي تعاني منها قاعدة شكاليالإ إحدىهذه المسألة هي  بأن رىإلا إنني أ ،(2)[ من نفس القانون أعلاه ...(118]

دليل  الشَّهادةتعاني من هذه المسألة، حيث ان القانون قد اعتبر  الشَّهادة بأن بل نستطيع القول ،الشَّهادة تَرجيح
كان ذلك  سواءً الشَّهادةب فيها ثباا قانوني كامل ومستقل بخصوص حالا  الحق المتناعع عليها التي يجوع الإ إثباا 

وى التي قام بتقديم وكما ساق الاحث فيها، فلماذا وبعد بذل الجهد الكافي من قال طرف الدع ،ءًإستثناأو  صلًاأ
الذي ساق وقدم  ثباا ن رجحت شهادا  شهوده يحلف يميناً حاسمة بخصوص نفس موضوع الإالشهود وبعد أ

مين التي يوجهها الي من المعلوم ان اليمين الحاسمة هي إذ عع عليه،الشهود بشأنه وبخصوص نفس الحق المتنا
حقه المتناعع عليه بعد  إثباا ضافياً له بخصوص ألا يعتبر ذلك تكليفاً إ ،(3)ئه أو دفعهإدعا إثباا الخصم العاجز عن 

تثات  الشَّهادةها بإثبااتثباته بواسطة شهوده المرجحة من قال المحكمة، أليست الحقوق والحالا  التي تجوع أن أ
 أحكامها حسب ثبااتخر مستقل وكامل لإقانوني آ إثباا ن تستعمل المحكمة دليل فقط دون أ الشَّهادةمرها بوتحسم أ
اً إثبااتشهادة المدعي كما في المثال والفرضية السالفة  تَرجيح، ألا يعتبر (4)ثباا المنصوصة عليها في قانون الإ الشَّهادة

 إعتااربت الآراء القضائية ولم تستقر بخصوص ، ومن هنا تذبذإثباا كدليل  الشَّهادةلحقه المتناعع عليه بواسطة 
اليمين المتممة معها، أو  ستعمال اليمين الحاسمةإأو  كافياً لحسم موضوع الحق المتناعع عليه الشَّهادة تَرجيح

ستكمالها بواسطة توجيه اليمين إأو  لوحدها لحسم النزاع المدني الشَّهادة تَرجيحوسوف نقوم بالاحث في كفاية 

                                                           
العراق، غير -كوردستاناقليم  ( عن محكمة تمييز1/2/2024( الصادر بتأريخ )2024/الهينة المدنية/46لاحظ القرار التمييزي المرقم ) (1)

 بالإعتماد عليه.أُذِنَ  منشور،
 ( عن محكمة التمييز العراق11/10/2008( الصادر بتأريخ )2008/عقار//الهينة الاستننافية2670لاحظ القرار التمييزي المرقم ) (2)

قسم الإثباا ، اعداد القاضي لفته هامل العجيلي، مطاعة الكتاب، -الإتحادية، المنشور في المختار من قضاء محكمة التمييز الإتحادية
 (.159-158(، ص )2012الطاعة الأولى، بغداد، سنة )

ذا عجز الخصم عن إثباا  التي تنص على ما يأتي: )إالنافذ  (1979( لسنة )107قانون الإثباا  العراقي رقم ) ( من118يلاحظ المادة ) (3)
إدعائه أو دفعه فعلى المحكمة ان تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم 

على طلب  عتراض بناءًعلى النكول عن اليمين عند الإ معلقاً صدار الحكم غيابياًإلها  بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاع حاضراً
 (.من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسا  المرافعة

صوص عدا حالة تقديم شاهد واحد لإثباا  إدعاء أو دفع، إذ من صلاحية المحكمة أن تأخذ بها مع يمين مقدمها سواءً كان المدعي بخ (4)
اليمين المتممة دون شك، يلاحظ بخصوص ذلك المادة  عه، واليمين المقصود هنا هيإثباا  إدعائه أو المدعى عليه بخصوص إثباا  دف

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد مع ( النافذ التي تنص على ما يأتي: )1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )84)
 (.ن ترد شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحة الشَّهادةأن لها إنعت بصحتها، كما يمين المدعي إذا اقت
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وبعد ان رجحت شهادة المدعي في المثال السابق فليس من هُ بأن رىإلا انني أ كل منهما في فرعمهما الخاص،تممة الم
بخصوص  ثباا عدواجية تكليفه بالإإ حقه لكون ان ذلك يعتبر من قايل ثباا لإ أيضاً العدالة ان يحلف يميناً حاسمة

 .اا ثبوبواسطة دليلين قانونيين مستقلين للإ حق متناعع عليه واحد

 

 { الفرع الثالث }

 (1)باليمين المتممة الشَّهادة تَرجيحعلاقة 

 توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها الىبالحق لمحكمة الموضوع  عطىالعراقي النافذ أ ثباا قانون الإ ان     
نتيجةً و ،(2)الدعوىدفعه لاناء حكمها في موضوع أو  ئهإدعا ثباا الخصم الذي ليس لديه دليل كامل في الدعوى لإ
 الشَّهادة تَرجيحفإن مؤيدي وجهة النظر التي تعتبر  الشَّهادة تَرجيحلتذبذب التوجها  القضائية بخصوص مسألة 

تستكمل المحكمة قناعتها بتوجيه اليمين المتممة  بأن لصالحه يرون الشَّهادةليس بدليل كامل بالنساة لمن رجحت 
وبناءً على التوجه المذكور تلجأ مدعى عليه، أو  كان مدعياً شهوده سواءً رجحت شهادا  الذيف الدعوى الى طر

لزام طرف الدعوى التي رجحت شهادا  الدفع بإأو  ءدعاستكمال قناعتها بصحة الإبعض المحاكم والقضاة الى إ
رار بدائي حيث جاء في ق الدفع،أو  ءدعايغتها وفق الحق موضوع الإصوير صتداء يمين متممة تقوم بعلى أشهوده 

ولمِا جاء في بينة المدعية الشخصية المؤلفة من شاهدين، وما جاء في بينة ... )هُ بأن صادر عن محكمة بداءة كلار
المدعى عليه الشخصية المؤلفة من ثبلاثبة شهود، وحيث ان لهذه المحكمة تقدير شهادا  الشهود من الناحيتين 

بينة  بينة المدعية الشخصية على تَرجيح، ولأُخرىالموضوعية والشخصية، وحيث ان لها ان ترجح شهادة على 
ئها، ولإستكمال قناعة المحكمة بأداء المدعية إدعاتطابقاً مع بعضها ومع  أكثرالمدعى عليه الشخصية لكونها جاء  

هذا  بأن ، ويلاحظ(3)(...20/3/2024صيغتها الماسوطة في الجلسة المؤرخة حسب إليها  لليمين المتممة الموجهة
مصدقةً  حيث جاء في قرار لها ،الرقابية ألا وهي محكمة التمييزحترام من قال الجهة التوجه يحضى بالموافقة والإ

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قاوله )هُ بأنلوجهة النظر أعلاه 
شهود الطرفين  القوالمحكمة لأ ستماعلإ يز تاين انه صحيح وموافق للقانونولدى عطف النظر على الحكم المم ،شكلًا

لما  ما لها من سلطة في تقدير الشهادا  المقدمة من الطرفين وفقاًلِ ة الشخصية المؤيدة لدعوى المدعيةورجحت الاين
دعية التي حلفتها بالصيغة التي لقناعتها وجهت اليمين المتممة الى الم كمالًاستخلصته من ظروف ووقائع القضية وإا
عليه تقرر  ،حق المخشلا  الذهاية المطالب بهالذا ان دعوى المدعية تجد لها سند قانوني وتست ،قرتها المحكمةأ

                                                           
يعرف اليمين المتممة بأنها )اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتاني على ذلك حكمها في موضوع  (1)

قارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الثالث، الطاعة الثانية، الدعوى أو فيما تحكم به(، المحامي محمد علي الصوري، التعليق الم
(، ويلاحظ في نفس المعنى القاضي مهدي صالح محمد امين، أدلة القانون غير 1170(، ص )2011المكتاة القانونية، بغداد، سنة )

 (.130(، ص )1987المااشرة، مكتاة السنهوري، بغداد، سنة )
ن توجه اليمين أللمحكمة التي تنص على ما يأتي: )النافذ  (1979( لسنة )107نون الإثباا  العراقي رقم )قا ( من120يلاحظ المادة ) (2)

 (.المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتاني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به
 بالإعتماد عليه.أُذِنَ  (، غير منشور،24/3/2024( الصادر بتأريخ )2/2023/ب219لاحظ قرار محكمة بداءة كلار بالعدد ) (3)
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 ،(1)(3/3/2024لقرار بالاتفاق في وصدر ا ،وتحميل المميز رسم التمييز ،ورد الطعن التمييزي ،تصديق الحكم المميز
 -خلال الفرضيتين الآتيتين:من بخصوص هذا الموضوع بداء رأينا أرى من المناسب إ ومن هذا المنطلق

 : ولىالُأالفرضية 

طرفي الدعوى قد رجحت شهادا  شهوده على شهادا  شهود الطرف الآخر،  أحد بأن لو فرضنا                  
بها والذي تحدث في العديد  دفعه واقتنعت المحكمةأو  ئهإدعاوكانت شهادا  شهوده تفصيلية ودقيقة ومتوافقة مع 

رجحت  الذي الخصمالى  الدعاوى المدنية، فلماذا اللجوء في هذه الفرضية الى توجيه اليمين المتممة حوال فيمن الأ
صدار القرار الحاسم عليها لوحدها لإ عتمادالإ مكانمستقل وبالإقانوني  إثباا دليل  الشَّهادةطالما ان  شهادا  شهوده

ستكمال قناعة المحكمة بدليل أتي إلا لإبنص القانون لم ت المتممة وفي الدعوى وبناء الحكم عليها، وطالما ان اليمين
ن تكتفي أ أعلاهفي الفرضية  نرى ، عليه(2)وذلك بنص القانون اجاء ناقصاً حسب قناعته يالذطرف الدعوى  إثباا 

ان ما صدار القرار الحاسم، وفي نظرنا في الدعوى وإ ها لاناء الحكمتَرجيحالمحكمة بشهادا  الشهود المذكورة وعملية 
 .الشَّهادة تَرجيح ةقاعد إعمالالتي تعاني منها مسألة  خرىا  الُأشكاليالإ ىحدهي من إ أعلاهإليها  شارةتم الإ

 الفرضية الثانية: 

ئه بخصوص إدعاأو  دفعه ثباا ن قدم شهوداً لإطرفي الدعوى وبعد أ أحد بأن نفترض في هذه الحالة                    
، شهادا  شهوده على شهادا  شهود خصمه تَرجيحالحق المتناعع عليه في الدعوى في مقابل شهود الطرف الآخر تم 

صة وغير ت ناقها جائبأن ورأ  ،قتناع بشهادا  شهود الطرف الذي رجحت شهاداتهإلا ان المحكمة لم تقتنع تمام الإ
ففي هذه الحالة أرى من  ،من شهادا  شهود الطرف المقابل رجاحةً أكثر  نها جاءلا إدقيقة وغير تفصيلية، إ

من  رجحت شهادا  شهوده الخصم الذين تقوم بتوجيه اليمين المتممة الى ناسب بل من الواجب على المحكمة أالم
لأن ، وذلك ه لاناء الحكم له في الدعوىإثباات أدلةستكمال ولإ، دلته وشهادا  شهودهستكمال قناعة المحكمة بأإ أجل

 ،خرىالُأ ثباا الإ أدلةكمال الدليل الناقص بخصوص جميع اليمين المتممة شرعت أصلًا لإستكمال قناعة المحكمة ولإ
قانونية  أدلةوفق  ثباا اللجوء الى توجيه اليمين المتممة حتى في حالا  الإ مكاني انه بالإأ ،فقط الشَّهادةوليست 
ن في حال لم تكوّ الشَّهادةومن ضمنها  خرىالُأ ثباا الإ أدلةائن وغيرها من القرأو  قرارالإأو  الكتابية دلةكالأ أُخرى
أو نفيهما،  دفعهأو  ئهإدعا ثباا المحكمة لإ طرفي الدعوى القناعة لدىأحد  قال حداها المقدمة منإأو  المذكورة دلةالأ
 حقه ورجحت شهادته. ثباا قدم شهوداً لإ الذيي ان توجيه اليمين المتممة لا يقتصر توجيهها الى الخصم أ

ن تقوم بتوجيه اليمين لا ضير على المحكمة في أهُ بأن نؤكد أعلاهوضحناه في الفرضيتين ومن هنا وبعد ما أ     
ن يكون ل أب تَرجيحليس في جميع حالا  ال ولكن ،المتممة الى الخصم الذي رجحت شهادته على شهادة الخصم الآخر

ما في حالا  ، أطمننانوالى شهوده المرجحة تمام الإإليها  شهادة الخصم التي لم تطمنن تَرجيحذلك فقط في حالا  
ن تكتفي المحكمة بذلك وتاني حكمها لى شهادا  الشهود المرجحين فأرى أواإليها  التي تطمنن المحكمة تَرجيحال

أو  شهوده بأداء يمين حاسمة ثبقال كاهل الخصم الذي رجحت شهادا ن تقوم بإالدعوى بناءً عليها لا أالحاسم في 

                                                           
العراق، -كوردستاناقليم  ( عن محكمة تمييز3/3/2024( الصادر بتأريخ )2024/الهينة المدنية/226لاحظ القرار التمييزي المرقم ) (1)

 بالإعتماد عليه.أُذِنَ  غير منشور،
 في هامش الصفحة السابقة.إليها  المشار النافذ (1979( لسنة )107( من قانون الإثباا  العراقي رقم )120يلاحظ المادة ) (2)
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 تَرجيحالى  إضافةً هذا خرىالُأ دلةعن الأ وقائم بنفسها كامل ومستقل إثباا متممة، طالما ان شهادا  الشهود دليل 
 .الشَّهادة

 

 { الفرع الرابع }

 مستقل من العدم إثباا كدليل  الشَّهادة تَرجيحكفاية 

نص ، ولم يلا تعتبر دليلًا مستقلًا بحد ذاته من الناحية القانونية الشَّهادة تَرجيحن عملية فإسلفنا سابقاً كما أ     
 الشَّهادةولكونه تتعلق ب الشَّهادة تَرجيحلا ان ، إالشَّهادة أحكامه وضمن أحكامعلى هذا ضمن النافذ  ثباا قانون الإ
طالما كانت هُ نا ومن هنا نرى ،الشَّهادةرتااط فلا يصح الاحث فيه بمعزل عن ومرتاط به تمام الإ إثباا كدليل 
ولكون ان  ،ءًإستثناأو  صلًافيها سواء أ ثباا بخصوص الحالا  التي يجوع الإ ثباا دليلًا كاملًا ومستقلًا في الإ الشَّهادة
ان تاني المحكمة حكمها على  مكانلإاالى شهادا  الشهود فا ستماعلا بعد الإلا تأتي ولا تانى إ الشَّهادة تَرجيحعملية 
كنتيجة  ثباا دليلًا قانونياً للإ الشَّهادة تَرجيح إعتاارالحاصلة المستندة على شهادا  الشهود وان يتم  تَرجيحعملية ال

هادا  شهود طرف الدعوى التي رجحتها المحكمة بش إطمننانقتناع وفي حالة إهُ بأن ومحصلة نهائية، وهنا نرى ونؤكد
 نا ففي هذه الحالة نستطيع القول ،جرتهاالتي أ ترَجيحا  المذكورة وعملية الالشَّهادا بناءً على ان تاني حكمه

وذلك حسب  مستقل إثباا كدليل  الشَّهادةقانوني شاه مستقل مستنداً الى  إثباا يصاح دليل  الشَّهادة تَرجيح
ها تَرجيححسم مسألة صلاحية المحكمة لاناء حكمها في الدعوى بعد  ان كان قد العراقي لمشرع المدني، فا(1)المآل
( الذي تطرق الى مسألة صلاحية 82الخصمين من العدم بصورة واضحة وذلك ضمن نص المادة )أحد  لشهادة

 ا  والتذبذبالشَّهادبين  تَرجيحا  في تطايق قاعدة الشكاليا  لكان مسألة حصول الإالشَّهاد تَرجيحالمحكمة في 
 في التوجها  القضائية أقل حصولًا. والتأرجح

لننتقل بالاحث الى موضوع  وإشكاليته في التطايق ثباا تَرجيح الشَّهادة ودوره في الإ نتهينا من الاحث فيهنا إالى      
من ، وذلك ضالمحكمة المختصة بإجراء عملية التَرجيح بين الشَّهادا  وسلطتها التقديرية والرقابة القضائية عليه

 الماحث الثالث الأخير من هذا الاحث.

 

 

 
                                                           

لدعوى بعد متابعتنا للسوابق القضائية بخصوص موضوع بحثنا تاين لنا بأن التوجه القضائي سابقاً كان يكتفي باناء الحكم في ا (1)
عاجزاً عن الإثباا  وإعطائه  الخصم الذي كانت شهاداته مرجوحةً طرفي الدعوى دون اللجوء الى اعتاار على أساس ترجيح شهادا  أحد

حق توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الذي رجحت شهادته، كما ولم تكن تعتبر ترجيح الشهادة المستند الى الشهادة كدليل إثباا  
ذي رجحت شهادته لإكمال قناعتها، ويلاحظ بهذا الشأن القرار التمييزي المرقم ناقصاً وبالتالي توجه اليمين المتممة الى الخصم ال

( عن محكمة التمييز العراقية آنذاك المنشور في المحامي سلمان بيا ، 27/10/1956( الصادر بتأريخ )1956/حقوقية/الكاظمية/1493)
اء فيه )وجد ان المحكمة رجحت بينة المميز عليه وحكمت (، الذي ج568القضاء المدني العراقي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )

 وإذ ان ترجيحها من حقها لذلك يكون الحكم المميز موافقاً للقانون(.إليها  إستناداً
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 { الماحث الثالث }

 والرقابة القضائية عليه وسلطتها التقديرية ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالمحكمة المختصة ب

المختصة قانوناً بالنظر في  المدنية تكون هي المحكمة الشَّهادة تَرجيحعملية  إجراءان المحكمة المختصة ب     
ها في قانون أحكامالمختصة بالنظر في الدعاوى محاكم متعددة ومتنوعة نظمت  المدنية المحاكم بأن ومعلومالدعوى، 

، وان لتلك اوقوانين أخرى سوف ناحثه (2007( لسنة )23العراق المرقم )-السلطة القضائية لأقليم كوردستان
بين  تَرجيحعملية ال إجراءقيام المحاكم المذكورة ب لأنذلك،  أجلالمحاكم سلطة تقديرية منحت لها قانوناً من 

 أحكامالرقابة القضائية على قرارا  والتي تمارس المحاكم العليا  ا  تكون خاضعة بطايعة الحال لرقابةالشَّهاد
ان هذه  أي ،أيضاًا  محاكم الدنيا خاضعة لرقابة المحاكم العليا اءإجرحياناً تكون بعض من وأ المحاكم الدنيا،

وقانون المرافعا  المدنية وبعض من  ثباا مشرعة قانوناً في ثبنايا قانون الإوهي بطايعة الحال، الرقابة ليست مطلقة 
ا  وحدود سلطتها الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالاحث في المحاكم المختصة ب أجلومن ، خرىالقوانين الُأ
هذه العملية، وكذلك الاحث في المحكمة المختصة وذا  الصلاحية في ممارسة الرقابة القضائية على  جراءالتقديرية لإ

ا  وحدود سلطتها الرقابية تلك رأينا من المستحسن تقسيم هذا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالمحكمة المختصة ب
بين  تَرجيحعملية ال إجراءكمة المختصة بالمحالى الاحث في  الأولنخصص المطلب  ،مطالب أربعةالماحث الى 

بين  تَرجيحعملية ال إجراءالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة ب، ونخصص المطلب الثاني الى الاحث في ا الشَّهاد
بين  تَرجيحية على عملية الالرقابة القضائمارسة المحكمة المختصة بمالمطلب الثالث الى  ونخصصكما ، ا الشَّهاد
مارسة السلطة التقديرية للمحكمة المختصة بم، ونخصص المطلب الأخير الى الاحث في ونوع هذه الرقابة ا الشَّهاد

 وكالآتي: ا الشَّهادبين  ترَجيحالرقابة القضائية على عملية ال

  

 { الأولالمطلب  }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالمحكمة المختصة ب

ية في الدعاوى المدنية التي تقوم بها المحاكم المدن الشَّهادة تَرجيحطالما ان موضوع بحثنا مخصص للاحث في      
المحاكم أنواع العراقي النافذ، لذا فمن الضروري بيان  ثباا ( من قانون الإ82مامها وذلك بموجب المادة )المنظورة أ
، (1)(2007( لسنة )23المرقم ) العراق-كوردستاناقليم  النافذ فيحيث بملاحظة قانون السلطة القضائية  ،المدنية

                                                           
( النافذ التي تنص على ما يأتي: 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  السلطة القضائية في ( من قانون9يلاحظ المادة ) (1)
خامساً:  .رابعاً: محاكم الاداءة .ثبالثاً: محاكم الجنايا  .ستننافثبانياً: محاكم الإ .أولًا: محكمة التمييز :المحاكم المدنية من تكونت)

عاشراً: محاكم  .تاسعاً: محاكم التحقيق .ثبامناً: محاكم العمل .سابعاً: محاكم الجنح .سادساً: محاكم الأحوال الشخصية .محاكم الأحداث
 (.المواد الشخصية للمسيحيين والأعديين والديانا  الُأخرى
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المحاكم  من بأن يتضح، (1)النافذ المعدل (2008( لسنة )14المرقم )العراق -كوردستاناقليم  وقانون مجلس شورى
 المحاكم الآتية: التي من صلاحيتها القيام بإجراء عملية الترجيح بين شهادا  الشهود المدنية

بلة ولى قاها فيها إما بدرجة أُأحكام : وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية وتصدر(2)محاكم الاداءة -1
نص عليها  أُخرى مسائل ، كما وتختص فيبدرجة أخيرة تكون قابلة للتمييز فقطأو  والتمييز ستننافللإ

 .(3)القانون
 بدرجة أخيرة هاأحكام حوال الشخصية وتصدر: وتختص بالنظر في دعاوى الأ(4)حوال الشخصيةمحاكم الأ -2

 قابلة للتمييز فقط.
: وتختص بالنظر في مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين والأجانب الذين (5)محاكم المواد الشخصية -3

 أحكامها بدرجة أخيرة قابلة للتمييز فقط. صدروت ،(6)مدنييطاق على أحوالهم الشخصية قانون 

 

 

 

                                                           
( المعدل النافذ التي تنص 2008( لسنة )14العراق المرقم )-كوردستاناقليم  /أولًا( من قانون مجلس الشورى في12يلاحظ المادة ) (1)

العامة برئاسة قاضٍ  قليم حسب مقتضيا  المصلحةة في مراكز المحافظا  في الأداريأولًا: لوعير العدل تشكيل المحاكم الإعلى ما يأتي: )
 .(قاضٍ ومستشار من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية

( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  السلطة القضائية في ( من قانون21يلاحظ المادة ) (2)
محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوع تشكيلها في النواحي بايان يصدره رئيس مجلس القضاء وله تشكل يأتي: )

 (.ختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحيةتوسيع الإ
لنافذ، ويلاحظ في نفس المعنى ( ا1969( لسنة )83( من قانون المرافعا  المدنية العراقية المرقم )33و  32و  31يلاحظ المواد ) (3)

 (.146(، ص )1973ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعا  المدنية، مطاعة العاني، بغداد، سنة )
( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  السلطة القضائية في ( من قانون25يلاحظ المادة ) (4)

( من قانون المرافعا  310-300(، كما ويلاحظ المادة )كمة الأحوال الشخصية أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءةتشكل محيأتي: )
-( النافذ، ويلاحظ في نفس المعنى القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعا  المدنية1969( لسنة )83المدنية العراقية المرقم )

 وما بعدها(. 429(، ص )2011، سنة )دراسة مقارنة، مكتاة السنهوري، بغداد
( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  السلطة القضائية في ( من قانون32يلاحظ المادة ) (5)

قاض واحد  تشكل في مركز كل محافظة محكمة للمواد الشخصية للمسيحيين والأعديين والديانا  الأخرى وتنعقد من أولًا:يأتي: )
 .قتضاءوتختص بقضايا المواد الشخصية لهم ويجوع تشكيلها في مراكز الأقضية والنواحي بايان يصدره رئيس مجلس القضاء عند الإ

( من قانون 33(، كما ويلاحظ المادة )ثبانياً: يعتبر قاضي محكمة الاداءة قاضياً لمحكمة المواد الشخصية إن لم يكن لها قاضي خاص
( النافذ التي تنص على ما يأتي: )... تختص محكمة الاداءة ... وتختص كذلك بنظر 1969( لسنة )83دنية العراقية رقم )المرافعا  الم

مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطاق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة 
في نفس المعنى عادالرحمن العلام، شرح قانون المرافعا  المدنية، الجزء الأول، الطاعة الثانية، المكتاة  أخيرة قابلًا للتمييز(، ويلاحظ

 وما بعدها(. 466(، ص )2009القانونية، بغداد، سنة )
 وما بعدها(. 147(، ص )2000ابراهيم المشاهدي، معين القضاة، الجزء الأول، مطاعة الزمان، بغداد، سنة ) (6)
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الصادرة في  حكام: وتختص بالنظر في النزاعا  الحاصلة بين العامل ورب العمل وتكون الأ(1)محاكم العمل -4
 .(2)مامها قابلًا للتمييز فقطاوى المنظورة أعالد

تختص بالنظر في الدعاوى ستحداث محاكم بداءة عديدة على مستوى العراق تم إالمحاكم التجارية:  -5
 ، للنظر في القضايا التجارية.(3)التجارية

بالنظر في الدعاوى التي ساق ونظرتها محكمة الاداءة بدرجة  صليةبصفتها الأ : وتختص(4)ستننافمحاكم الإ -6
 .(5)للتمييز الصادرة منها قابلة حكامولى وتكون الأأُ
لتي تصدر من الموظفين، ولها ة ادارينظر في صحة القرارا  والأوامر الإوتختص بال: (6)ةداريالقضاء الإمحاكم  -7

 .(7)بموجب القانون أُخرىختصاصا  إ
قانون  أحكامنظر في الدعاوي التي يقيمها الموظف بموجب : وتختص بال(8)قليممحاكم قضاء موظفي الأ -8

 .(9)أُخرىختصاصا  قضائية ، كما ولها إالخدمة المدنية

تها انها تمارس صلاحيدعاوى المدنية فإختصاصها القانوني والقضائي في نظر الان المحاكم المذكورة وحسب إ     
بين شهادا   تَرجيحعملية ال إجراءالنافذ بخصوص  ثباا ( من قانون الإ82القانونية المنصوصة عليها في المادة )

 الشهود المقدمة من قال الطرفين المتداعيين حول الحق المتناعع عليها بينهما.
                                                           

( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  السلطة القضائية في ( من قانون30ظ المادة )يلاح (1)
ختصاصها وفقاً إتشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة من قاضي واحد وتختص بالنظر في الدعاوي والأمور الداخلة ضمن يأتي: )

 (.لأحكام القانون
 بما العمل محكمة ( النافذ التي تنص على ما يأتي: )تختص87( لسنة )71( من قانون العمل العراقي رقم )139يلاحظ المادة ) (2)

للعمال  والضمان الإجتماعي التقاعد قانونو القانون هذا في عليها المنصوص والجزائية المدنية والمناععا  والقضايا الدعاوى - أولًا :يأتي
 فتختص عمل محكمة وجود عدم حالة وفي إختصاصها، في الداخلة الدعاوى في المؤقتة القرارا  - ثبانياً .الثورة يادةق مجلس وقرارا 

 بها(. العمل محكمة إختصاص على القوانين تنص التي الُأخرى والمسائل الدعاوى - ثبالثاً .اداءة بهاال محكمة
المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقم (، 2020الأعلى في العراق في سنة ) ( الصادر عن مجلس القضاء74يلاحظ الايان رقم ) (3)
 .https://www.moj.gov.iq/view الإنترنت،(، من موقع وعارة العدل العراقية الإتحادية على 23/11/2020( في )4605)
( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  /أولًا( من قانون السلطة القضائية في14يلاحظ المادة ) (4)

هي الهينة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس  ستننافأولًا: محكمة الإيأتي: )
 (.ختصاصا  المعينة لها بموجب القانونوالقضاة وتمارس الإ

( النافذ التي تنص على ما يأتي: )تختص 1969( لسنة )83( من قانون المرافعا  المدنية العراقية المرقم )34/1يلاحظ المادة ) (5)
في الطعن إستننافاً في الأحكام الصادرة من المحاكم الاداءة بدرجة أُولى وبالمسائل الُأخرى  -1محكمة الإستنناف بالنظر فيما يأتي: )

في نفس المعنى القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعا  المدنية، الطاعة الثالثة، المكتاة الماينة في القانون(، كما ويلاحظ 
 (.58-57(، صفحة )2009القانونية، بغداد، سنة )

-كوردستاناقليم  ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى2022( لسنة )3( من القانون رقم )3يلاحظ الفقرة )رابعاً( من المادة ) (6)
 ( المعدل النافذ.2008( لسنة )14لعراق رقم )ا
 ( المعدل النافذ.2008( لسنة )14العراق رقم )-كوردستاناقليم  يلاحظ المادة )الثالثة عشرة( من قانون مجلس شورى (7)
اقليم  ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى2022( لسنة )3( من القانون رقم )3يلاحظ الفقرة )خامساً( من المادة ) (8)

 ( المعدل النافذ.2008( لسنة )14العراق رقم )-كوردستان
( 9المعدل وفق المادة ) (2008( لسنة )14العراق رقم )-كوردستاناقليم  يلاحظ المادة )العشرون( من قانون مجلس مجلس شورى (9)

 العراق المذكور.-كوردستاناقليم  ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى2022( لسنة )3من القانون رقم )
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 { المطلب الثاني }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءمحكمة المختصة بلل السلطة التقديرية

هو هل ان المحكمة  ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال إجراءالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بما نقصده من      
طرفي الدعوى على الطرف الآخر أحد  شهادا  تَرجيحلية لمع إجراءالمدنية المختصة بالنظر في الدعوى التي يراد لها 

يجب عليها التقيد بها ومراعاتها عند  على سلطتها التقديرية ان هنالك مقيدا أم  مطلق السلطة والصلاحية في ذلك
 ةقانوني ا ذا  سند يقيدا  ان صحت التسمية قانونية أوهل ان هذه الم ؟شهادا  الشهود تَرجيحية عملية لأ إجراء
الى القيود  الأولرى تقسيم هذا المطلب الى فرعين نخصص الفرع ؟ ومن هنا أقضائية درجت القضاء على مراعاتهاأو 

ونخصص الفرع الثاني الى القيود  ،ا الشَّهادبين  ترَجيحعملية ال جراءلإ على السلطة التقديرية للمحكمة القانونية
 ا  وكالآتي:الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال جراءلإ على السلطة التقديرية للمحكمة القضائية

 

 { الأولالفرع  }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال جراءلإ على السلطة التقديرية للمحكمة القيود القانونية

هي  ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال جرائهاعند إالقيود القانونية على السلطة التقديرية للمحكمة ما نقصده من      
هناك  بأن ( من القانون المذكور نرى82وبملاحظة المادة ) ،النافذ على التقيد بها ثباا القيود التي نصت قانون الإ

بين شهادا  الشهود  تَرجيحجرائها لعملية الإ ى محكمة الموضوع التقيد بها عندقيدين قانونيين رئيسيين يجب عل
 -وهما:

 من ظروف الدعوى،وفقاً لِما تستخلصه  أُخرىالمحكمة لشهادة على  ترَجيحن تكون أ القيد الموضوعي: -1
المحكمة أي  إمكانبالنافذ، لذا  ثباا وان ظروف الدعوى مصطلح عام ومطلق غير محدد الدلالة في قانون الإ

 ةمن ظروف الدعوى ما هي متعلق بأن ننا نرىديد ما يعتبر من ظروف الدعوى، وإالقضاء وكذلك الفقه تح
 الدعوى. أدلة، ومنها متعلقة بعليهومنها ما هي متعلقة بالحق المتناعع  أي الخصوم، بطرفيها

 ،تَرجيحفي محضر جلسة ال أُخرىعلى  شهادة تَرجيح أساابن تاين المحكمة أ القيد الإجرائي )الشكلي(: -2
و أرأي  حد طرفي الدعوىالدعوى، حيث من الممكن أن يكون لأجاء هذا القيد القانوني لمصلحة طرفي وقد 

شهادة شاهد على آخر، وذلك ليفتح لهم بذلك سايل  تَرجيحالمحكمة في إليها  قناعة مخالفة لِما توصلت
 أُخرىوتجعل من شهادة  أُخرىن ترجح شهادة ما على التي جعلت من المحكمة أ ساابمناقشة هذه الأ

 .(1)طرق الطعن الذي تقاله إحدىفي الحكم الصادر في الدعوى ب ما طعنواإذا  وذلك ،مرجوحةً

                                                           
 (.811-810المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ) (1)
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 ،بين شهادا  الشهود تَرجيحعملية  جرائها لأيد إلى محكمة الموضوع عنوان مراعاة هذين القيدين وجوبيين ع     
 .(1)النقضأو  لفسخبحكمها الحاسم الماني على ذلك الى اؤدي غفالهما قد ين إإو

 

 { الفرع الثاني }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال جراءلإ على السلطة التقديرية للمحكمة القيود القضائية

عند  المقصود بالقيود القضائية من وجهة نظرنا هو ما تفرضه العملية القضائية على محكمة الموضوع مراعاتها     
ي ان هذه القيود لم تأتي بموجب نص أ ،ان يكون القانون قد فرضها  دون أالشَّهادبين  تَرجيحجرائها لعملية الإ

 -قانوني ملزم وهي كالآتي:

ان لتقدير شهادا  الشهود من  من الناحية الموضوعية: تَرجيحتقدير المحكمة لشهادا  الشهود محل ال -1
شهادة شاهد على آخر، والمقصود  تَرجيحتها الاالغة في أهمي الموضوعالناحية الموضوعية من قال محكمة 
الحق موضوع الدعوى المتناعع المتعلق ب الشَّهادةدلائه لموضوع كيفية إ بالناحية الموضوعية للشاهد هو
 .(2)غير ذلكأو  نوعهأو  سااهأو  كشهادته عن جنس المشهود عليه عليه بين الطرفين المتداعيين

من الناحية  الشَّهادةان تقدير  من الناحية الشخصية: تَرجيحالمحكمة لشهادا  الشهود محل التقدير  -2
ذكره للأحداث والوقائع وتركيزه ومدى قوة ت وعدالته خلاق الشاهدتتعلق بأ أساابالشخصية تعود الى 

شهادة شاهد على وان لكل ذلك دور مهم وبارع في رجحان  ،حترافه للشهادةإأو  رتااكه وسنهوإستيعابه وإ
 .(3)أُخرى

قاضي الموضوع الي شهادا  الشهود أو  المحكمة إطمننانان  المحكمة لشهادة الشاهد المرجحة: إطمننان -3
قل مر يستشعور قاضي المحكمة ووجدانه، وهو أيناع من إليها  طمننانعدم الإأو  يةتَرجيحموضع العملية ال

ستقلال ليس هذا الإ بأن التمييز، ولكن هناك من يرىي رقابة عليه من محكمة به قاضي الموضوع دون أ
 .(4)وراق الدعوىبل يجب ان لا يخالف الثابت في أ مطلقاً

                                                           
(، المنشور في 16/1/1980( الصادر عن محكمة إستنناف بغداد بصفتها التمييزية بتأريخ )2766ي المرقم )لاحظ القرار التمييز (1)

(، الذي جاء فيه )... إن محكمة الصلح رجحت بينة المميز عليها 811المحامي محمد علي الصوري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )
رها الإعدادي المذكور أسااب ذلك، وهذا نقص أصولي يؤثبر على صحة الحكم الذي على بينة المميزة الشخصية دون أن تاين في قرا

إليها  أصدرته، وعليه وحيث ان المحكمة أصدر  قرارها المميز دون أن تلاحظ ذلك مما أخل بصحته فقرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى
 للسير فيها على النحو المتقدم ...(.

(، ويلاحظ في نفس المعنى أحمد نشأ ، رسالة الإثباا ، الجزء الأول، 216لمرجع السابق، ص )الدكتور عصمت عادالمجيد بكر، ا (2)
(، 2005بيرو ، سنة )-شهادة الشهود، مكتاة العلم للجميع، الطاعة الاولى، لانان-الكتابة-طرق الإثباا -عبء الإثباا -أركان الإثباا 

 وما بعدها(. 551ص )
الشَّهادة، -(، ويلاحظ في نفس المعنى المحامي حسين المؤمن، نظرية الإثباا 215جع السابق، ص )الدكتور آدم وهيب النداوى، المر (3)

 وما بعدها(. 48(، ص )1951الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، مصر، سنة )
 (.214الدكتور آدم وهيب النداوى، المرجع السابق، ص ) (4)
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ا ما فرضه واقع العمل ها، إلا ان منهإتااعن وجوباً على لم ينص القانو أعلاهورغم ان القيود القضائية الواردة      
على هُ بأن لا اننا نرى، إ(1)لمحكمة سلطة تقديرية لهاها من قال االقانون وجعل ممارست اعليه ومنها ما نص ،القضائي

 بين شهادا  الشهود. تَرجيحتها الاالغة ودورها في عملية الهميغفالها لأمحكمة الموضوع عدم إ
 

 { المطلب الثالث }

  ونوع هذه الرقابة ا الشَّهادبين  تَرجيحالرقابة القضائية على عملية المارسة المحكمة المختصة بم

بين  تَرجيحقاعدة ال إعمالن تقوم بث الى المحاكم المدنية التي لها أمن هذا الماح الأولتطرقنا في المطلب      
 نفإ لطعن فيها بعدة طرق، لذاالتي تصدر من المحاكم المذكورة تكون قابلة ل حكاما ، وحيث ان القرارا  والأالشَّهاد
عرضةً للتأييد والتصديق، منها كما وقد تكون  النقض،أو  رضةً للفسختكون ع ماوالقرارا  المذكورة  حكامالأ من

 إحدىفقد تتناول  ،وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية، وان هذه الرقابة كما تمارس على منطوق وصلب حكم المحكمة
 إحدىأو  المذكور ساااً للحكم المذكور جراءكان الإأو  صدار حكمهاا  المحكمة المهمة التي أد  بها الى إإجراء
والجها  ن المحاكم فإ في المطلب المذكور م المدنية المذكورةوحسب المحاك ،الشَّهادة تَرجيحها كما في عملية أسااب

المذكورة ، وحيث ان نتيجة الرقابة أيضاًتتعدد  ا الشَّهادبين  تَرجيحبممارسة الرقابة القضائية على عملية الالمختصة 
المحكمة  الى الأولنخصص الفرع  ،بحث هذا المطلب بفرعين مستقلينفقد إرتأيت أن أ ،سلااًأو  يجاباًقد تكون إ

، ونخصص الفرع الثاني الى نوع الرقابة ا الشَّهادبين  تَرجيحالمختصة بممارسة الرقابة القضائية على عملية ال
 وكالآتي: ا الشَّهادبين  تَرجيحعلى عملية الالقضائية التي تمارسها المحاكم والجها  المختصة بممارستها 

 

 { الأولالفرع  }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحالمحكمة المختصة بممارسة الرقابة القضائية على عملية ال

المذكورة في والقرارا  التي تصدرها المحاكم الدنيا  حكامبممارسة الرقابة القضائية على الأان المحاكم المختصة      
 الآتية: القضائية هي المحاكم والجها المطلب الأول من هذا الماحث 

 

 

 

 

                                                           
 في الهوامش السابقة.إليها  المشارة النافذ (1979( لسنة )107المرقم )( من قانون الإثباا  العراقي 82يلاحظ المادة ) (1)



 دراسة تحليلية،معززة بالقرارات القضائية                            ، وإشكاليتهُ في التطبيق          دورهُ في الإثبات                                       تَرجيح الشَّهادة           

 توفيق: عبدالأمير جمعه الباحث/القاضي                                                           المشرف/القاضي: سوران حسن صالح
30 

على جميع المحاكم المدنية في  هي الهينة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية :(1)محكمة التمييز -1
ربيل عاصمة أم الرئيس ونوابه ويكون مقرها في قليم وتتألف مما لا يقل عن تسعة قضاة بما فيهالأ

 (2).الإقليم
تختص بالنظر في الطعون  وهي محكمة تقاضي درجة ثبانية :(4)صليةبصفتها الأ (3)ستننافمحكمة الإ -2

التي  والقرارا  التي تصدرها محاكم الاداءة ضمن منطقتها في الدعاوى حكامبخصوص الأإليها  المقدمة
 .(5)أُخرىة إداريختصاصا  قضائية وولى، كما ولها إبدرجة أُ تنظرها

والقرارا   حكاموهي المحكمة التي تمارس الرقابة القضائية على الأ :التمييزيةبصفتها  ستننافمحكمة الإ -3
، كما وان لها بدرجة أخيرة في الدعاوى التي تنظرها التي تصدرها محاكم الاداءة ضمن منطقتها

 .(6)أُخرىختصاصا  قضائية إ
والقرارا  التي تصدرها  حكامبخصوص الأإليها  تختص بالنظر في الطعون المقدمة :ة العلياداريالمحكمة الإ -4

 .(7)قليم، ولها نفس سلطا  محكمة التمييز بخصوص ذلكموظفي الأة ومحاكم قضاء داريمحاكم القضاء الإ
 

 { الفرع الثاني }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحعلى عملية النوع الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم المختصة بممارستها 

 حكامعلى الأ المختصةأرى ان هناك نوعين من الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم والجها  الرقابية      
 -نوعين الآتيين: تصدرها المحاكم الدنيا وهما الوالقرارا  التي

                                                           
( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  ( من قانون السلطة القضائية في10يلاحظ المادة ) (1)

ئية على جميع المحاكم المدنية في الإقليم وتتألف مما لا يقل محكمة التمييز هي الهينة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضايأتي: )
( من قانون المرافعا  المدنية 35(، كما ويلاحظ المادة )ربيل عاصمة الإقليمأعن تسعة قضاة بما فيهم الرئيس ونوابه ويكون مقرها في 

لتمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم ( النافذ التي تنص على ما يأتي: )تختص محكمة ا1969( لسنة )83العراقية المرقم )
 الاستنناف ومحاكم الاداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالُأمور الُأخرى التي يحددها القانون(.

بيرو ، سنة -، لاناندراسة مقارنة، مكتاة السنهوري، الطاعة الأولى-الدكتور عااس العاودي، شرح أحكام قانون المرافعا  المدنية (2)
 وما بعدها(. 128(، ص )2016)
( النافذ التي تنص على ما 2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  /أولًا( من قانون السلطة القضائية في14يلاحظ المادة ) (3)

من رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة محكمة الإستنناف هي الهينة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر وتتألف يأتي: )
 (.ختصاصا  المعينة لها بموجب القانونوتمارس الإ

( النافذ التي تنص على ما يأتي: )تختص محكمة 1969( لسنة )83( من قانون المرافعا  المدنية العراقية المرقم )34يلاحظ المادة ) (4)
 داءة بدرجة أولى وبالمسائل الُأخرى الماينة في القانون(.الاستنناف بنظر استنناف الأحكام الصادرة من محاكم الا

 (.101(، ص )2019بيرو ، سنة )-الدكتور عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعا  المدنية، مكتاة السنهوري، لانان (5)
 (.102-101، ص )أعلاهالدكتور عماد حسن سلمان، المرجع  (6)
( من 8( المعدل وفق المادة )2008( لسنة )14العراق رقم )-كوردستاناقليم  ن مجلس شورىيلاحظ المادة )التاسعة عشرة( من قانو (7)

 العراق المذكور.-كوردستاناقليم  ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى2022( لسنة )3القانون رقم )
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الجهة المختصة بممارسة أو  يجابية هي ان المحكمةنقصد بالرقابة القضائية الإ يجابية:الرقابة القضائية الإ -1
قرار المحكمة أو  فيه حكمقرار المحكمة الخاضعة لها تقوم بإصدار قرار يجرح أو  الرقابة القضائية على حكم

بتها على الحكم يجابياً بخصوص رقاالرقابية المذكورة تمارس عملًا إ الجهةأو  ي ان المحكمةأ ،المذكورة
ممثل الحق أو  حياناً،كلا طرفيها أأو  طرفي الدعوى أحدوالمطعون بها حتماً من قال إليها  والقرار المرفوع
ست الرقابة من قال رِما مُإذا  للحكمكلياً أو جزئياً كون فسخاً العام(، والجرح قد ي ءدعاالعام )عضو الإ

المختصة ما كانت الجهة الرقابية إذا  القرارأو  ، وقد تكون نقضاً للحكمصليةالأبصفتها  ستننافمحكمة الإ
العليا بخصوص قرارا  ة داريالمحكمة الإأو  بصفتها التمييزية ستننافمحكمة الإأو  محكمة التمييزهي 
 تَرجيح، لذا فان قرار المحكمة بخصوص القليمومحاكم قضاء موظفي الأ ةداريالإ القضاء محاكم أحكامو

 النقض.أو  جزئي(أو  )كلي بين شهادا  الشهود في هذا النوع من الرقابة تكون مصيرها الفسخ
الجهة المختصة بممارسة أو  ان المحكمةنقصد بالرقابة القضائية السلاية هي  الرقابة القضائية السلاية: -2

الحكم المطعون بها أو  قرار المحكمة الخاضعة لها تتخذ موقفاً سلاياً من القرارأو  الرقابة القضائية على حكم
 جزئياًأو  الحكم المذكور بل تقوم بتأييدها كلياًأو  يجابي تجاه القرارالمرفوع إليها، أي انها لا تقوم بعمل إ

 القرارأو  ، وتقوم بتصديق الحكمصليةستنناف بصفتها الأهة الممارسة للرقابة هي محكمة الإكانت الجإذا 
المحكمة أو  بصفتها التمييزية ستننافمحكمة الإأو  ست الرقابة المذكورة من قال محكمة التمييزرِما مُإذا 
، لذا فان قرار قليمموظفي الأة ومحاكم قضاء داريم القضاء الإمحاك أحكامة العليا بخصوص قرارا  وداريالإ

 بين شهادا  الشهود في هذا النوع من الرقابة تكون مصيرها التأييد والتصديق. تَرجيحالمحكمة بخصوص ال

بين شهادا  الشهود في  تَرجيحال إجراءقرار المحكمة المختصة بخصوص  بأن وضحومن الضروري هنا أن أ     
والتي لا  أثبناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى تصدرها المحكمة المذكورةعدادية التي هو من القرارا  الإالدعوى 

القرار الحاسم في أو  صدار الحكمعلى الإنفراد وقال إالطعن التمييزي أو  ستننافيالطعن الإ سواءًتقال الطعن فيه 
ى التي تنتهي به النزاع الدعوالحكم الحاسم في أو  القرار مع، بل ان القرار المذكور يكون خاضعاً للطعن الدعوى

 الشَّهادة تَرجيحمام المحكمة المذكورة، فإذا ما تم تقديم الطعن بخصوص قرار المحكمة المختصة الخاص بوالدعوى أ
 . (1)دون شك شكلًا قال صدور القرار الحاسم في الدعوى فأن مصير الطعن المذكور يكون الرد

 

 

                                                           
القرارا  التي النافذ التي تنص على ما يأتي: )( 1969( لسنة )83( من قانون المرافعا  المدنية العراقية رقم )170يلاحظ المادة ) (1)

بيح أُلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارا  التي إثبناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوع الطعن فيها أتصدر 
المادة  إستقلالا بمقتضى القانون بخصوص القرارا  التي أُبيح تمييزها (، كما ويلاحظ للتوضيحستقلالا بمقتضى القانونإتمييزها 

يجوع الطعن بطريق التمييز في القرارا  الصادرة من القضاء المستعجل  – 1( من نفس القانون أعلاه التي تنص على ما يأتي: )216)
عتاارها إ الدعوى ووالقرارا  الصادرة في التظلما  من الأوامر على العرائض والقرارا  الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو يوقف السير في

حالة لعدم الاختصاص القيمي مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر، والقرارا  الصادرة برفض توحيد دعويين مرتاطتين أو برفض الإ
تصدر محكمة التمييز قرارها  – 2. أو المكاني أو قرار تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارا  ساعة أيام

لا بعد إلا يقال تمييز الأوامر على العرائض  – 3. تااعريخ تاليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الإأمن ت خلال خمسة عشر يوماً
 (.( من هذا القانون153لما هو ماين في المادة ) التظلم فيها أمام من أصدرها طاقاً
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 { المطلب الرابع }

 ا الشَّهادبين  تَرجيحالرقابة القضائية على عملية المارسة المختصة بمالسلطة التقديرية للمحكمة 

ونوع  ،ا الشَّهادبين  تَرجيحالرقابة القضائية على عملية الن حددنا في المطلب السابق المحاكم التي تمارس بعد أ     
 للمحاكم والجها  المذكورةالسلطة التقديرية سنحاول في هذا المطلب التصدي للاحث في  الرقابة التي تمارسها،

ومضمون هذه السلطة وحدودها، وذلك من  ،ا الشَّهادبين  تَرجيحالمختصة بممارسة الرقابة القضائية على عملية ال
 خلال الفرعين الآتيين:

 

 { الأولالفرع  }

الرقابة القضائية على  بخصوص ممارستها صليةبصفتها الأستنناف السلطة التقديرية لمحكمة الإ
 ا الشَّهادبين  تَرجيحعملية ال

 صلية تعتبر درجة ثبانية من درجا  التقاضي، حيث انها تقومستنناف بصفتها الأمحكمة الإ بأن من المعلوم     
هي انها تقوم  خرىالرقابية الُأ ومة قانوناً من خلال ذلك، وما تميزها عن الجها بممارسة رقابتها القضائية المرس

ة التي تعتبر محكمة تقاضي من فين كما هي الحال في محكمة الاداءبنظر الدعوى والسير والترافع فيها بحضور الطر
ي ان ستنناف المذكورة، أمام محكمة الإقراراتها التي تكون خاضعة للطعن أها وحكام بالنساة لأولىالُأالدرجة 

محكمة  مماأ اًإستننافللطعن فيها والقرارا  التي تصدر من محكمة الاداءة بدرجة أولى تكون قابلة  حكامالأ
صلية هي ستنناف بصفتها الأوالميزة الأهم للرقابة التي تمارسها محكمة الإصلية، ستنناف في منطقتها بصفتها الأالإ

أو  كان فسخاً كلياًء سواوبفسخها أو  ة الاداءةكان بتأييد حكم محكم اءًوانها تصدر حكماً جديداً في الدعوى س
فيها طرأو  طرفي الدعوىأحد  يه من قالوكما لها حق الرقابة القضائية على سائر الحكم والقرار المطعون فجزئياً، 

 شهادا  شهود بين تَرجيحعدادي الخاص بالنفس الرقابة على قرار المحكمة الإحيان، فلها ممارسة كلاهما في بعض الأ
 -وجه الآتية:الأ إحدى المذكور عن تَرجيحسلوب ممارستها للرقابة القضائية على قرار الالطرفين ولا تخرج أُ

 بين شهادا  الشهود. تَرجيحالب محكمة الاداءة الخاص اما تؤيد حكم محكمة الاداءة كلياً وبضمنها قرار -1
ضمن  لا يكونبين شهادا  الشهود  رجيحتَقرار محكمة الاداءة الخاص بال إلا انالحكم جزئياً  تفسخاما ان  -2

 .المفسوخالجزء 
هادا  الشهود من ضمن بين ش تَرجيحكون قرار محكمة الاداءة الخاص بالتفسخ الحكم جزئياً وياما ان  -3

 الجزء المفسوخ غير المؤيد.
قرار محكمة اما ان تفسخ حكم محكمة الاداءة كلياً وتصدر حكماً جديداً في الدعوى، وهنا بطايعة الحال فان  -4

 .أيضاًبين شهادا  الشهود يناله الفسخ  تَرجيحالاداءة الخاص بال
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قرار محكمة  صلية قد نالت منستنناف بصفتها الأوفي الحالتين الأخيرتين التي تكون فيهما قرار محكمة الإ     
 إحدى كمة المذكورةبين شهادا  الشهود فتتخذ قرار المح تَرجيحاً بخصوص جزئية الإستنناف الاداءة المطعون فيه

 -شكال الآتية:الأ

 اعتبرتها محكمة شهادا  شهود طرف الدعوى التي تَرجيحأي تقوم ب تَرجيحاما ان تقوم بعكس عملية ال - أ
، وذلك لساب ان تي اعتبرتها محكمة الاداءة راجحةًعلى شهادا  شهود طرف الدعوى ال الاداءة مرجوحةً

متعلقة  ساابكانت الأ سواءً المذكور تَرجيحد  بها الى الالتي أ ساابمحكمة الاداءة قد أخطأ  في تقدير الأ
 شارةمتعلقة بظروف الدعوى، إلا انه يجب الإأو  الشخصية من الناحيةأو  شهود من الناحية الموضوعيةلبا

ا  الى شهاد ستماعلم تقم بالإإذا  أعلاهبصفتها الأصلية السلطة المذكورة  ستننافالى انه ليس لمحكمة الإ
 الشهود المذكورة أمامها.

ليس هناك تعارض بين شهادا   بأن بين شهادا  شهود الطرفين لقناعتها تَرجيحاما ان تسلك مسلك عدم ال - ب
ها في حكمها على شهادا  شهود الطرف الذي يحكم إعتمادشهودهما عكس قناعة محكمة الاداءة، مع 

 لصالحه.
 دلةالطرفين لأأحد  ان يقدمأو  ،الشَّهادةغير  أُخرىقانونية  إثباا  أدلةاما ان تعتمد في سيرها بالدعوى على  -  

ستنناف ويتم إصدار الحكم لديها إستناداً الى الدليل الجديد وتقتنع بها محكمة الإ الشَّهادةغير  أُخرىقانونية 
 ستناداً الى شهادا  الشهود.وليس إ

 

 { الفرع الثاني }

 ة العلياداريوالمحكمة الإ بصفتها التمييزية ستننافومحكمة الإ السلطة التقديرية لمحكمة التمييز
 ا الشَّهادبين  تَرجيحالرقابة القضائية على عملية ال بخصوص ممارستها

من الجها  القضائية التي  ة العلياداريوالمحكمة الإبصفتها التمييزية  ستننافالتمييز ومحكمة الإ ان محكمة     
وقرارا  المحاكم التابعة لكل منها وذلك بموجب القانون، ولكون  أحكامعلى ي والمهم ساسالأتضطلع بالدور الرقابي 

 ،وقرارا  محاكمها التابعة لها أحكامان الجها  الرقابية المذكورة تمارس نفس الصلاحيا  والسلطا  الرقابية على 
 ا الشَّهادبين  ترَجيحعلى عملية الالرقابة القضائية  لذا سنقوم بالاحث في سلطتهم التقديرية بخصوص ممارستهم

صلية ستنناف بصفتها الأتختلف عن طريقة ممارسة محكمة الإ أعلاهمعاً، وان ممارسة الجها  الرقابية الثلاثبة 
صلية ستنناف بصفتها الأمحكمة الإ بأن وضحنا في الفرع السابق من هذا المطلب، حيث وكما أالقضائية لرقابتها

درجة من درجا  التقاضي وتصدر حكماً جديداً في الدعوى، الا ان الجها  الرقابية الثلاثبة موضوع بحث هذا الفرع 
المحاكم التابعة لها بواسطة  أحكاممن درجا  التقاضي، بل ان كل منهم تماس رقابتها القضائية على درجة ليسوا 

القرار أو  بتصديقها، وعند نقضها الحكمأو  القرارأو  نقض الحكمالتدقيقا  التمييزية وبنتيجتها قد تصدر قراراً ب
 فتعيد الدعوى الى محكمتها لتصدر فيها حكماً جديداً وذلك حسب المنوال التي رسمتها لها الجهة الرقابية التمييزية

أو  الشخصية محكمة الاحوالأو  الاداءة الاستنناف بصفتها الأصلية أو محكمة عليه فان قرار محكمة ،المذكورة
محكمة قضاء موظفي أو  ةداريمحكمة القضاء الإأو  المحكمة التجاريةأو  محكمة العملأو  محكمة المواد الشخصية
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التمييزية بين شهادا  الشهود هو الآخر تكون عرضةً للنقض من قال الجهة الرقابية  تَرجيحبخصوص الالاقليم 
بين  تَرجيحالخاص بممارستها الرقابة القضائية على عملية ال المذكورة، ولا تخرج قرار الجها  التمييزية أعلاه

 -وجه الآتية:الأ إحدى عنبوجه عام  أعلاهالمحاكم المذكورة  إحدىشهادا  الشهود التي قامت بها 

 .(1)بين شهادا  الشهود تَرجيحاما ان تصدق حكم المحكمة ومن ضمنها قرار ال -1
 بين شهادا  الشهود. تَرجيحقرار الاما ان تنقض حكم المحكمة ومن ضمنها  -2

قرار الصادر الشهادا  شهود الطرفين فان  تَرجيحفاذا ما نقضت حكم المحكمة بساب خطأ تقدير المحكمة في 
 -شكال الآتية:الأ إحدىبالنقض تكون ب

 ةًكمة مرجوحالمحشهادا  شهود طرف الدعوى التي اعتبرتها  تَرجيحأي تقوم ب تَرجيحاما ان تقوم بعكس عملية ال - أ
كمة قد أخطأ  في تقدير المح، وذلك لساب ان ةًكمة راجحالمحعلى شهادا  شهود طرف الدعوى التي اعتبرتها 

من أو  شهود من الناحية الموضوعيةلمتعلقة با ساابالمذكور سواء كانت الأ تَرجيحالتي اد  بها الى ال ساابالأ
 متعلقة بظروف الدعوى.أو  حية الشخصيةالنا

 .كمةالمحعكس قناعة  الطرفين ليس هناك تعارض بين شهادا  شهود اما ان تنقض حكم المحكمة بساب ان - ب
بين شهادا  الشهود يعتريها النقص والغموض كأن لم تقم  تَرجيحاما ان تنقض حكم المحكمة لكون ان عملية ال -  

 في محضر الجلسة. تَرجيحال أساابالمحكمة بايان 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العراق، -كوردستاناقليم  ( عن محكمة تمييز25/2/2024( الصادر بتأريخ )2024/الهينة المدنية/168لاحظ القرار التمييزي المرقم ) (1)

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر بالإعتماد عليه، الذي جاء فيه )أُذِنَ  غير منشور،
موافق للقانون لاستماع المحكمة لاقوال شهود الطرفين ورجحت ولدى عطف النظر على الحكم المميز تاين انه صحيح و ،قاوله شكلًا

لما استخلصته من ظروف ووقائع  الاينة الشخصية المؤيدة لدعوى المدعية لما لها من سلطة في تقدير الشهادا  المقدمة من الطرفين وفقاً
الحاسمة وفق الصيغة المصورة من قال عن إثباا  دفعه ومنحته حق تحليف خصمه اليمين  القضية واعتبر  المدعى عليه عاجزاً

قرتها المحكمة وبما ان توجيه اليمين أالمحكمة حيث وافق على لسان وكيليه على توجيه اليمين الى المدعية التي حلفتها بالصيغة التي 
تجد لها سند قانوني داها لذا ان دعوى المدعية أالحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثباا  وتنتهي بها الدعوى لصالح من 

 (.25/2/2024عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 
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 الخاتمة

 قترحا ستنتاجا  والمالإ

لذا نقوم  ،قتراحا ستنتاجا  والإمن الإبعد ان انتهينا من كتابة الاحث بتوفيق من الله، فقد توصلنا الى جملة      
 تيين:ها وضمن الاندين الآإيرادب

 ستنتاجا :ولًا/ الإأ

معزعة  ،دراسة تحليلية-في التطايق تهُإشكاليو ،ثباا في الإ دورهُ، الشَّهادة تَرجيح)بعد ان بحثنا في موضوع      
 تي:ستنتاجا  وهي كالآ مجموعة من الإتوصلنا الى بالقرارا  القضائية(

 ثباا وية والأفضلية في الإالأولالقاضي  ءإعطا تنصرف الى الشَّهادة تَرجيحمعنى  بأن ،توصلنا الى نتيجة  -1
المقدمة من قال الطرف الآخر المتعارضتين  الشَّهادةطرفي الدعوى على أحد  للشهادة المقدمة من قال

 .بخصوص نفس الموضوع المتناعع عليه وذلك في الدعوى المنظورة أمامه
ن تقوم بإعمال قاعدة ترجيح لعملي يوجب على المحكمة المختصة أضائي اقواقع التطايق ال بأن استنتجنا  -2

العراقي النافذ  ثباا ( من قانون الإ82المادة ) الشهادة بين شهادا  شهود الطرفين المتعارضة رغم ان
من قال المحكمة المختصة حق له  الشَّهادة تَرجيحقاعدة  إعمال بأن نصت (1979( لسنة )107المرقم )
 .تَرجيحلزما  التحتى بتوافر شروط ومس واجبوليس 

الدليل الذي يحسم المناععة محل الدعوى  تطايق القضائي فلا يزال اليمين هيه من ناحية التوصلنا الى ان -3
بين شهادا  شهود الطرفين رغم ان نص المادة المذكورة من قانون  تَرجيحالمحكمة لعملية  إجراءرغم 
عة لحسم المناع إثباا لم يوجب على المحكمة اللجوء الى استعمال اليمين كدليل  أعلاهإليه  المشار ثباا الإ

 بشأنها. تَرجيحا لقاعدة الإعمالهها الى شهادا  شهود الطرفين وإستماعالمذكورة رغم 
عدم استقرار في توجها  القضاء بخصوص حسم النزاع موضوع الدعوى و تذبذب هناك بأن استنتجنا  -4

بين شهادا  الطرفين، فهناك  الشَّهادة ترَجيحعملية  إجراءاليمين المتممة وذلك بعد أو  باليمين الحاسمة
وهناك توجها  مقابلة تلزم  ،توجها  تلزم بتوجيه اليمين الحاسمة الى طرف الدعوى الذي رجحت شهادته

 بتوجيه اليمين المتممة الى المذكور.
ثبقالًا لكاهل الخصم الراجح إشهادة الطرفين باليمين  تَرجيحيعتبر حسم النزاع محل هُ بأن توصلنا الى نتيجة -5

 .ه حقه المتناعع فيهثبااتادته وتكراراً لإشه
طالما انه قدم شهوداً  حقه محل المناععة القضائية ثباا شهادة الخصم كافٍ لإ تَرجيح بأن استنتجنا  -6

وما  76كامل ومستقل بذاتها وذلك استناداً الى المادة ) إثباا دليل  الشَّهادةرجحت شهاداتهم وطالما ان 
 النافذ. ثباا بعدها( من قانون الإ

شهود الطرفين ل بين شهادا  الشهود يستند الى تقييم محكمة الموضوع ترَجيحال قاعدة إعمال بأن استنتجنا -7
 النافذ. ثباا ( من قانون الإ82الناحيتين الموضوعية والشخصية، وهذا ما يتفق مع نص المادة )من 
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بالأحرى للجهة الرقابية على قرار المحكمة أو  لمحكمة التمييزالتقديرية السلطة الرقابية  بأن استنتجنا -8
 تَرجيحالإليه  ما تؤولوكذلك  بين الشَّهادا  تَرجيحة التتناول عملي الشَّهادة تَرجيحالمختصة بخصوص 

 .الخصمينأحد  المتممة الىأو  بخصوص توجيه اليمين الحاسمة
 

 ثبانياً/الاقتراحا :

 ،ليهاإقتراحا  توصلنا مجموعة من الإ إيرادنطلاقاً منه نرى من الضروري إو ،نا من موضوع الاحثإنتهاءد عب     
 تي:هي كالآو ،النافذ ثباا الإفي قانون  وتضمينها هاإيرادومن المهم 

نه وان بين الشهادا  المتعارضة المقدمة من قال طرفي الدعوى ضرورة لا بد م تَرجيحعملية البما ان   -1
العمل به، لذا نقترح ان ينص المشرع المدني بصورة واضحة في  لزاميةالتطايق القضائي جر  على إ
الشهود المتعارضة  شهادا بين  تَرجيحقاعدة ال إعمالالنافذ على جعل  ثباا موضعه المناسب في قانون الإ

 .وجوبية بخصوص الحق المتناعع عليه بين طرفي الدعوى
 بأن النافذ ثباا الخاص به في قانون الإ المشرع المدني ان ينص بصريح العاارة في الموضعنقترح على   -2

قانوني  إثباا بدليل  دون الحاجة الى اكمالها ثباا المرجحة من قال المحكمة المختصة كافٍ للإ الشَّهادة
 .مستقل آخر

المشرع المدني حسم الإختلاف الحاصل في التوجها  القضائية للجها  الرقابية )محاكم نقترح على كما و  -3
طرف الدعوى  إثباا كمال دليل م ذا  السلطا  التمييزية( بخصوص إبصفتها الاصلية والمحاك ستننافالإ

المتممة إليه، هذا في حال توجيه اليمين إليه أو  إما بتوجيه اليمين الحاسمةوذلك شهوده  ادا المرجحة شه
المختصة كافٍ المرجحة من قال المحكمة  الشَّهادة إعتاارستجابة لمقترحنا السابق بخصوص عدم الإ

 .قانوني مستقل آخر إثباا كمال ذلك بدليل دون الحاجة الى إ ثباا للإ
لذا نقترح  ،بما ان إجراء التعديل على قانون الإثباا  أو أي قانون آخر يمر بمراحل معقدة وطويلة الأمد غالااً -4

مقترحاتنا المذكورة أعلاه العراق الموقرة ان تقوم بأخذ -على الهينة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان
بنظر الإعتاار عند تصديها لمواضيعها في الدعاوى التي تقوم بتدقيقها تمييزاً وبهذا يكون اتااع ما جاء في 

 مقترحاتنا أعلاه واجااً على المحاكم الدنيا.
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 المراجعقائمة 

  :أولًا/ القران الكريم

 :ثبانياً/ المعاجم والقواميس

 سنة بيرو ،-مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عادالقادر الراعي، دار ابن كثير، الطاعة الثالثة، دمشق  (1
(1998) . 

 .(2013سنة )المنجد في اللغة العربية المعاصرة، لويس معلوف، دار المشرق، الطاعة الرابعة، بيرو ،  (2
 

 :ثبالثاً/ الكتب القانونية

( نظرية الالتزام بوجه عام، 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، )الدكتور عادالرعاق أحمد السنهوري،  (3
 .(2009لانان، سنة )-قوقية، بيرو آثبار الإلتزام، الطاعة الثالثة الجديدة، منشورا  الحلبي الح-الإثباا 

 .(1986سنة ) ،لدكتور آدم وهيب النداوى، شرح قانون الإثباا ، مطاعة دار القادسية، بغدادا (4
تاة دراسة مقارنة، الطاعة الثانية، المك-عااس العاودي، شرح أحكام قانون الإثباا  العراقيالدكتور  (5

 .(1997الوطنية، الموصل، سنة )
دراسة مقارنة، مكتاة السنهوري، الطاعة -الدكتور عااس العاودي، شرح أحكام قانون المرافعا  المدنية (6

 .(2016بيرو ، سنة )-الأولى، لانان
مد اسماعيل الاياتي، القواعد والضوابط الفقهية في الإثباا  القضائي، دار الكتب القاضي الدكتور مح (7

 .(2019بيرو ، سنة )-الأولى، لانانالعلمية، الطاعة 
حسين رجب محمد مخلف الزيدي، قواعد التَرجيح بين أدلة الإثباا  المتعارضة في الدعوى المدنية، مكتاة  (8

 .(2011الاولى، سنة ) السنهوري، منشورا  عين الحقوقية، الطاعة
المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الأول، الطاعة الثانية،  (9

 .(2011اة القانونية، بغداد، سنة )المكت
المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الثاني، الطاعة الثانية،  (10

 .(2011القانونية، بغداد، سنة )المكتاة 
المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الثالث، الطاعة الثانية،  (11

 .(2011اة القانونية، بغداد، سنة )المكت
اة القانونية، بغداد، سنة الدكتور عصمت عادالمجيد بكر، شرح قانون الإثباا ، الطاعة الثانية، المكت (12

(2006). 
القواعد العامة والاقرار واليمين، الجزء الأول، دار الكتاب العربي، -المحامي حسين المؤمن، نظرية الإثباا  (13

  .(1948مصر، سنة )
 .(1951الكتاب العربي، مصر، سنة ) الشَّهادة، الجزء الثاني، دار-المحامي حسين المؤمن، نظرية الإثباا  (14
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شهادة -الكتابة-طرق الإثباا -عبء الإثباا -أحمد نشأ ، رسالة الإثباا ، الجزء الأول، أركان الإثباا  (15
 .(2005بيرو ، سنة )-الاولى، لانانالشهود، مكتاة العلم للجميع، الطاعة 

-القرائن بما في ذلك قوة الشيء المحكوم فيه-اليمين-أحمد نشأ ، رسالة الإثباا ، الجزء الثاني، الإقرار (16
 .(2005بيرو ، سنة )-الاولى، لانانلمعاينة، مكتاة العلم للجميع، الطاعة ا
المحامي ذاكر خليل العلي، اليمين الحاسمة والآثبار المترتاة عليها، مكتاة الجيل العربي، الطاعة الأولى،  (17

 .(2011الموصل، سنة )
 .(1987ي، بغداد، سنة )تاة السنهورالقاضي مهدي صالح محمد امين، أدلة القانون غير المااشرة، مك (18
 .(1973عة العاني، بغداد، سنة )ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعا  المدنية، مطا (19
تاة السنهوري، بغداد، سنة دراسة مقارنة، مك-صادق حيدر، شرح قانون المرافعا  المدنيةالقاضي  (20

(2011). 
اة القانونية، بغداد، الأول، الطاعة الثانية، المكت عادالرحمن العلام، شرح قانون المرافعا  المدنية، الجزء (21

 .(2009سنة )
 .(2000مطاعة الزمان، بغداد، سنة )ابراهيم المشاهدي، معين القضاة، الجزء الأول،  (22
اة القانونية، بغداد، سنة مدحت المحمود، شرح قانون المرافعا  المدنية، الطاعة الثالثة، المكتالقاضي   (23

(2009). 
بيرو ، سنة -سنهوري، لانانحسن سلمان، شرح قانون المرافعا  المدنية، مكتاة ال الدكتور عماد (24

(2019). 
 

 :رابعاً/ المراجع المنشورة على الانترنت

 -محمد عادالله الرشيدي، بإشراف الدكتور وليد عوجان، الشَّهادة كوسيلة من وسائل الإثباا الطالب   (25
(، 75(، ص )2011كلية الحقوق، سنة )-دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانون، جامعة الشرق الاوسط

googleموقع ، ،o/libraryThesehttps://meu.edu.j . 
(، 23عواد أمجد حمد عثمان، التَرجيح بين الاينا  المتعارضة بعدالة الشهود، مجلة علمية محكمة، ص )  (26

google،موقع المجلة القانونية ، https:/jlaw.journals.ekb.eg./ 
، موقع اسلام ويب، google(،  62(، ص )4أبو العااس شهاب الدين احمد بن ادريس جزء ) -القرافي  (27

https://www.islamweb.net/. 
اصوا  -الدكتور حمدي بخيت عمران، التعارض والتَرجيح بين الاصوليين والنحاة، الطاعة الأولى ، الناشر (28

، موقع كتب، googleوما بعدها(،  13(، ص )2019للدراسا  والنشر، سنة )
https://books.google.iq/books. 

، موقع google(، عن 2024-2023مغرب، سنة )-جامعة فاس-الدكتور محمد بخنيف، كلية الحقوق (29
 ./issancejuridique.comhttps://espaceconnaفضاء المعرفة القانونية، 

https://meu.edu.jo/libraryThese
https://www.islamweb.net/
https://books.google.iq/books
https://books.google.iq/books
https://espaceconnaissancejuridique.com/


 دراسة تحليلية،معززة بالقرارات القضائية                            ، وإشكاليتهُ في التطبيق          دورهُ في الإثبات                                       تَرجيح الشَّهادة           

 توفيق: عبدالأمير جمعه الباحث/القاضي                                                           المشرف/القاضي: سوران حسن صالح
39 

(، من موقع إسلام 373بدرالدين محمد بن بهادر بن عادالله الزركشي، الاحر المحيط، الجزء السادس، ص ) (30
 .google ،https://islamweb.net/ar/libraryويب، المكتاة الإسلامية من الانترنت، 

 
 :التطايقا  القضائية خامساً/ مراجع

ة، مكان الطاع المحامي سلمان بيا ، القضاء المدني العراقي، الجزء الأول، شركة الطاع والنشر الأهلي (31
 :الآتية ، بخصوص القرارا (1962)بلا(، سنة )

( الصادر عن محكمة تمييز العراق بتأريخ 1959/حقوقية/بصرة/2606القرار التمييزي المرقم ) ( أ
(27/2/1960.) 
( الصادر عن محكمة تمييز العراق بتأريخ 1959/صلحية/الصويرة/877القرار التمييزي المرقم ) ( ب

(24/6/1959.) 
( الصادر عن محكمة تمييز العراق بتأريخ 1956/حقوقية/الكاظمية/1493القرار التمييزي المرقم ) (  

(27/10/1956.) 
(، دار 1969القرارا  الصادرة سنة ) قضاء محكمة تمييز العراق، إعداد وعارة العدل، المجلد السادس، (32

/شرعية/ الهينة 11القرار التمييزي المرقم )، بخصوص (1972الحرية للطااعة، مطاعة الحرية، بغداد، سنة )
 (.17/5/1969( الصادر عن محكمة تمييز العراق بتأريخ )1969العامة/

الإثباا ، مطاعة الكتاب، الطاعة الأولى، قسم -القاضي لفته هامل العجيلي، قضاء محكمة التمييز الإتحادية (33
( الصادر 2008/الهينة الاستننافية/عقار/2670القرار التمييزي المرقم )، بخصوص (2012بغداد، سنة )

 ( عن محكمة تمييز العراق الإتحادية.11/10/2008بتأريخ )
اني، الطاعة الثانية، المحامي محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثباا ، الجزء الث (34

( الصادر عن محكمة 2766القرار التمييزي المرقم )، بخصوص (2011المكتاة القانونية، بغداد، سنة )
 (.16/1/1980إستنناف بغداد بصفتها التمييزية بتأريخ )

اقليم  ( عن محكمة تمييز1/2/2024( الصادر بتأريخ )2024/الهينة المدنية/46القرار التمييزي المرقم ) (35
 بالإعتماد عليه.أُذِنَ  العراق، غير منشور،-كوردستان

اقليم  ( عن محكمة تمييز3/3/2024( الصادر بتأريخ )2024/الهينة المدنية/226القرار التمييزي المرقم ) (36
 بالإعتماد عليه.أُذِنَ  العراق، غير منشور،-كوردستان

اقليم  ( عن محكمة تمييز25/2/2024ريخ )( الصادر بتأ2024/الهينة المدنية/168القرار التمييزي المرقم ) (37
 .بالإعتماد عليهأُذِنَ  العراق، غير منشور،-كوردستان

بالإعتماد أُذِنَ  (، غير منشور،24/3/2024( الصادر بتأريخ )2/2023/ب219قرار محكمة بداءة كلار بالعدد ) (38
 عليه.

 
 

https://islamweb.net/ar/library


 دراسة تحليلية،معززة بالقرارات القضائية                            ، وإشكاليتهُ في التطبيق          دورهُ في الإثبات                                       تَرجيح الشَّهادة           

 توفيق: عبدالأمير جمعه الباحث/القاضي                                                           المشرف/القاضي: سوران حسن صالح
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 :والايانا  سادساً/ التعليما 
، المنشور في جريدة الوقائع (2020القضاء الأعلى في العراق في سنة )( الصادر عن مجلس 74الايان رقم ) (39

  (، من موقع وعارة العدل العراقية الإتحادية على الإنترنت،23/11/2020( في )4605العراقية المرقم )
https://www.moj.gov.iq/view . 

 
 :القوانينمتون سابعاً/ 

 .النافذالمعدل ( 1979( لسنة )107قانون الإثباا  العراقي رقم )  (40
 .( النافذ1969( لسنة )83قانون المرافعا  المدنية العراقية المرقم ) (41
 .( النافذ2007( لسنة )23العراق المرقم )-كوردستاناقليم  قانون السلطة القضائية في (42
 .( المعدل النافذ2008( لسنة )14العراق المرقم )-كوردستاناقليم  قانون مجلس الشورى في (43
 .النافذ (1987( لسنة )71قانون العمل العراقي رقم ) (44
 .النافذ (1983( لسنة )80قانون النقل العراقي رقم ) (45

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...وتوفيقه أُنجِزَ بفضلٍ من الله
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